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الصوت-اب-2010  نشرة إلكترونية غير دورية تصدرها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
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	الجمعية العامة للأمم المتحدة
	البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد


البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

الأربعاء 25-02-2009 م الموافق 30-2-1430 هـ

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، 

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

المادة 2

رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

المادة 3 

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.

المادة 4 

1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.

2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.

المادة 5 

1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.

2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:

(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،

(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.

3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.

4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.

المادة 6 

تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.

المادة 7

بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

المادة 8

1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.

2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 

4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 9

1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.

المادة 10 

تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 11 

1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.

3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 12 

1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.

2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.

المادة 13 

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي: 

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8، 

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،

(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.

المادة 14 

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.
	
	من هم المدافعون عن حقوق الإنسان


"المدافعون عن حقوق الإنسان" عبارة تستخدم لوصف أولئك الذين يعملون، منفردين أو بالاشتراك مع آخرين، من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان. ويتم التعرف على المدافعين عن حقوق الإنسان في المقام الأول من خلال الأعمال التي يقومون بها (الفرع ألف أدناه) وأفضل تفسير لهذة العبارة هو في وصف الأعمال التي يؤدونها وبعض السياقات التي يعملون ضمنها (الفرع باء أدناه)[1] والأمثلة التي سيقت حول أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان لاتشكل قائمة شاملة. 

ألف – ماذا يفعل المدافعون عن حقوق الإنسان؟
1-  ضمان تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان 

  المدافع عن حقوق الإنسان هو من يعمل من أجل أي حق من حقوق الإنسان (أو مجموعة حقوق) بالنيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد. ويسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن تعزيز وحماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ويتناول المدافعون عن حقوق الإنسان أية شواغل تتصل بحقوق الإنسان. وهذه الشواغل يمكن أن تكون متفاوتة بحيث تشمل، على سبيل المثال، حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والتوقيف والاحتجاز التعسفي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتمييز، والمسائل المتعلقة بالتوظيف والإخلاء القسري للمساكن، والحصول على الرعاية الصحية، والنفايات السامة وتأثيرها على البيئة. وينشط المدافعون عن حقوق الإنسان في مجالات متنوعة من حقوق الإنسان تشمل الحق في الحياة، والحق في الحصول على الغذاء والماء، والتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه، والحق في السكن اللائق، وحق الفرد في أن يكون له اسم وجنسية، والحق في التعليم، وحرية التنقل وعدم التعرض للتمييز. وهم يتناولون في بعض الأحيان الحقوق المتعلقة بمجموعات من الناس مثل حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الشعوب الأصلية، وحقوق اللاجئين والمشردين داخليا، وحقوق الأقليات القومية أو اللغوية أو الجنسية. 
2- كفالة حقوق الإنسان في كل مكان 

  ينشط المدافعون عن حقوق الإنسان في كل أرجاء العالم: في الدول التي قسمتها النزاعات الداخلية المسلحة والدول المستقرة على حد سواء؛ وفي الدول غير الديمقراطية وتلك التي لديها ممارسة ديمقراطية راسخة؛ وفي الدول النامية اقتصاديا وتلك المصنفة كدول متقدمة. كما يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مجموعة متنوعة من التحديات بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتنمية، والهجرة، وسياسات التكييف الهيكلي، والتحول السياسي. 

3- العمل على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية 

تعمل أكثرية المدافعين عن حقوق الإنسان على المستويين المحلي والوطني لدعم احترام حقوق الإنسان ضمن مجتمعاتهم المحلية وبلدانهم. ونظراؤهم الرئيسيون في مثل هذة الحالات هو السلطات المحلية التي تقع على عاتقها كفالة احترام حقوق الإنسان ضمن إقليم محدد أو في البلد ككل. بيد أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون على المستويين الإقليمي أو العالمي، ويقدمون المعلومات إلى آليات حقوق الإنسان الإقليمية أو الدولية، بما في ذلك المقررون الخاصون للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان[2]. ولقد أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان متنوعا بشكل متزايد، مع تركيزه على قضايا حقوق الإنسان على المستويات المحلية والوطنية، ولكن مع الاتصال بالآليات الإقليمية والدولية التي يمكنها دعمهم لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانهم. 

4- جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات
  يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان بالتحري وجمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عنها. إذ يمكنهم أن يستخدموا، على سبيل المثال، استراتيجيات ممارسة الضغط لتوجيه نظر الجمهور والمسؤولين الرئيسيين في مجالي السياسة والقضاء إلى تقاريرهم، وضمان أن تكون التحقيقات التي يقومون بها موضع اهتمام وكفالة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. ويتم مثل هذا العمل في الغالب الأعم من خلال منظمات حقوق الإنسان التي تصدر تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها. ومع ذلك، يمكن أيضا أن يقوم أحد الأفراد بالتركيز على حادثة معينة من حوادث انتهاك حقوق الإنسان ثم يجمع المعلومات ويبلغ عنها.   

5- دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
  يمكن وصف جزء كبير من أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه عمل يدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. فالتحقيق في الانتهاكات الجارية والتبليغ عنها يمكن أن يساعدا على وضع حد لها ومنع تكرار وقوعها وإعانة الضحايا على اللجوء إلى المحاكم. ويقدم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان المشورة القانونية المتخصصة للضحايا ويمثلونهم في العمليات القضائية، بينما يتولى آخرون إسداء المشورة للضحايا وإعادة تأهيلهم.   

6- ما يتخذ من إجراءات لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب 

  يعمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ضمان المساءلة إزاء احترام المعايير القانونية لحقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك، بمعناه الأوسع، ممارسة الضغط على السلطات ودعوة الدولة لبذل المزيد من الجهود للوفاء بما قبلته من التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان وذلك بتصديقها على المعاهدات الدولية.   وفي بعض الحالات الأكثر تحديدت، يمكن أن يقود التركيز على المسءلة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الإدلاء بسهادتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت، وذلك إما في منبر عام (صحيفة على سبيل المثال) أو أمام محكمة. وبهذه الطريقة، يساهم المدافعون عن حقوق الإنسان، نيابة عن الضحايا في حالات محددة تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان، في ضمان تحقيق العدالة ووضع حد لأنماط الإفلات من العقاب، يما يحول دون وقوع هذه الانتهاكات مستقبلا. وهنالك عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يركزون حصرا على وضع حد للإفلات من العقاب، وكثيرا ما يعمل هؤلاء من خلال منظمات أنشئت لهذا الغرض. وقد تعمل نفس مجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان على تعزيز قدرة الدولة على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات وذلك بوسائل منها مثلا، توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للمدعين العامين والقضاة ورجال الشرطة.   

7- دعم الحكم الرشيد وسياسات الحكومة
  يركز بعض المدافعين عن حقوق الإنسان على تشجيع الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان وذلك بوسائل منها مثلا، نشر المعلومات حول سجل الحكومة المتعلق بتنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصد التقدم المحرز. ويركز البعض الآخر من المدافعين عن حقوق الإنسان على الحكم الرشيد والدعوة إلى التحول الديمقراطي والقضاء على الفساد وسوء استخدام السلطة، وتدريب السكان على كيفية التصويت وتنبيههم إلى أهمية مشاركتهم في الانتخابات.   

8- المساهمة في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان
  يساهم المدافعون عن حقوق الإنسان مساهمة كبيرة، خصوصا من خلال منظماتهم، في التنفيذ الفعلي للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهناك العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية التي تساعد في إنشاء مشاريع لتوفير المسكن والرعاية الصحية والمشاريع المولدة للدخل المستدام لصالح الجماعات الفقيرة والمهمشة. كما تقوم هذه المنظمات بتوفير التدريب على المهارات الأساسية فضلا عن توفير المعدات، مثل أجهزة الحاسوب، من أجل تحسين إمكانية حصول هذه الجماعات على المعلومات.   وتستحق هذة المجموعة اهتماما خاصا حيث لا يشار إلى أعضائها دائما كمدافعين عن حقوق الإنسان وقد لا يستخدمون هم أنفسهم عبارة "حقوق الإنسان" لوصف عملهم، بل يركزون على عبارات تدل على مجال نشاطهم مثل "الصحة" أو "السكن" أو "التنمية". والواقع أن العديد من هذه الأنشطة الداعمة لحقوق الإنسان توصف عموما كأعمال للتنمية، ويقع ضمن هذه الفئات العديد من المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة. فعملها، كما هو الحال بالنسبة لعمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، يؤدي دورا محوريا في مجال احترام معايير حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وهذه المجموعات تحتاج وتستحق الحماية التي يوفرها لأنشطتها الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.   

9- التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان 

  إن التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو عمل رئيسي آخر يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، تتخذ أنشطة التثقيف شكل التدريب على تطبيق معايير حقوق الإنسان في سياق عمل مهني مثل عمل القضاة والمحامين ورجال الشرطة والجنود أو المسؤولين عن رصد حقوق الإنسان. وفي حالات أخرى، قد يكون التثقيف على نطاق أوسع ويشمل تدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات أونشر المعلومات المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان للجمهور عموما أو المجموعات السكانية الضعيفة.   وباختصار، فإن جمع ونشر المعلومات والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان، وتعبئة الرأي العام هي في الغالب الأدوات الأكثر شيوعا التي يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان في عمله. إلا أنهم يقومون أيضا، كما أوضح في هذا الفرع، بتوفير المعلومات لتمكين أو تدريب الآخرين. وهم يساهمون بفعالية في توفير الوسائل المادية الضرورية لجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة – بتوفير المأوى والغذاء وتعزيز التنمية وما إلى ذلك. كما يعملون على تحقيق التحول الديمقراطي بغية زيادة مشاركة الناس في عملية اتخاذ القرارات التي تشكل حياتهم وتعزيز الحكم الرشيد. وهم يساهمون في تحسين الأوضاع الاجتماعية والسياسيةي والاقتصادية، والتقليل من التوترات الاجتماعية والسياسية، وبناء السلام على المستويين المحلي والدولي، وإذكاء الوعي الوطني والدولي بحقوق الإنسان.   باء – من الذي يمكن أن يصبح مدافعا عن حقوق الإنسان؟   ليس ثمة تعريف محدد لمن هو المدافع عن حقوق الإنسان أو من الذي يمكنه أن يصبح من المدافعين عن حقوق الإنسان. فالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (انظر المرفق الاول)، يشير إلى "أفراد ومجموعات وجمعيات ... تساهم في ... التخلص بفعالية من جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأفراد" (الفقرة الرابعة من الديباجة).   ووفقا لهذا التصنيف الموسع، يمكن لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل تعزيز حقوق الإنسان أن يكونوا من المدافعين عن حقوق االإنسان، ابتداء من المنظمات الحكومية الدولية الموجودة في أكبر المدن العالمية إلى الأفراد العاملين في إطار مجتمعاتهم المحلية. وقد يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ذكورا أو إناثا، من مختلف الأعمار، ومن أي مكان في العالم وبكل أنواع الخلفيات المهنية وغيرها. ومن المهم على وجه الخصوص ملاحظة أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يعملون في إطار المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية فحسب، بل إنهم يمكن أن يكونوا في بعض الحالات موظفين حكوميين أو موظفين في الخدمة المدنية أو من العاملين في القطاع الخاص.   

1- الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الأنشطة المهنية – المدفوعة الأجر أو الطوعية 

  المدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر وضوحا هم أولئك الذين يشمل عملهم اليومي بالتحديد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومن هؤلاء، من يقومون برصد حقوق الإنسان في إطار عملهم مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، وأمناء المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان أو المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان.   ومع ذلك، فإن الشيء الأهم لوصف شخص ما بأنه مدافع عن حقوق الإنسان ليس لقبه أو اسم المنظمة التي يعمل لديها، وإنما هو طبيعة العمل الذي يضطلع به في مجال حقوق الإنسان. ولكي يصبح الشخص من المدافعين عن حقوق الإنسان ليس من الضروري أن يعرف بأنه "ناشط في مجال حقوق الإنسان" أو أن يعمل مع منظمة يشمل اسمها عبارة "حقوق الإنسان". فالكثير من موظفي الإمم المتحدة يعملون كمدافعين عن حقوق الإنسان بالرغم من أن عملهم اليومي يوصف بأوصاف مختلفة، كالقول بأنهم يعملون في مجال "اتنمية" مثلا. وكما يمكن بطبيعة الحال وصف الموظفين الوطنيين والدوليين التابعين لمنظمات غير حكومية في مختلف أنحاء العالم والذين يعنون بمعالجة الشواغل الإنسانية بأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان. كما أن العاملين في مجال تثقيف المجتمعات المحلية فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنشطاء في مجال حقوق الشعوب الأصيلة، والنشطاء في مجال البيئة، والمتطوعين العاملين في مجال التنمية، يلعبون دورا حاسما كمدافعين عن حقوق الإنسان.   ويعمل العديد من الإشخاص كمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة مهنية ويتقاضون أجرا مقابل عملهم. إلا أن هنالك أشخاصا آخرين يدافعون عن حقوق الإنسان بصفة مهنية طوعية وبلا مقابل. وبطبيعة الحال، فإن عمل هؤلاء المتطوعين لايقدر بثمن نظرا لمحدودية التمويل المتاح لمنظمات حقوق الإنسان.   وهنالك العديد من الأنشطة المهنية التي لاتشمل دائما أعمالا تتعلق بحقوق الإنسان لكنها قد ترتبط بها من وقت لآخر. وعلى سبيل المثال، فإن المحامين الذين يعنون بقضايا القانون التجاري قد لايتعاملون في الغالب مع شواغل حقوق الإنسان ولايمكن وصفهم تلقائيا بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هؤلاء المحامين قي يعملون في بعض الحالات كمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بتولي الدفاع في قضايا يساهمون من خلالها في تعزيز أو حماية حقوق الإنسان. وبالمثل، يضطلع قادة النقابات العمالية بأعمال متعددة، الكثير منها لاصلة له بحقوق الإنسان، لكن يمكن وصفهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان عندما يعملون تحديدا على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالعمال. وبنفس الطريقة، يضطلع الصحفيون بمهمة واسعة النطاق تتمثل في جمع المعلومات ونشرها لكي تكون في متناول الجمهور العام من خلال المطبوعات أو برامج الإذاعة أو التلفزة، لكنهم لايعتبرون، حسب دورهم العام، من المدافعين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن العديد من الصحفيين يعملون بالفعل كمدافعين عن حقوق الإنسان كما يحدث مثلا عند قيامهم بإعداد تقارير تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإدلاء بشهادتهم حول وقائع شهدوها كما أن المعلمين الذين يدرسون تلاميذهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان يقومون بدور مماثل. وذلك هو الحال أيضا بالنسبة للأطباء وغيرهم من المختصين في الحقل الطبي الذين يتولون معالجة وإعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يمكن اعتبارهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق مثل هذا العمل؛ لاسيما وأن للأطباء التزامات خاصة بموجب القسم الطبي.   أما أولئك الذين يساهمون في تحقيق العدل – القضاة، ورجال الشرطة، والمحامون وبعض الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى – فغالبا ما يلعبون دورا خاصا وقد يتعرضون لضغوط كبيرة من أجل اتخاذ قرارات لصالح الدولة أو أصحاب مصالح أقوياء مثل زعماء عصابات الجريمة المنظمة. ويمكن اعتبار هذه الجهات الفاعلة في العمليات القضائية من المدافعين عن حقوق الإنسان عندما تبذل مجهودا خاصا لضمان لجوء الضحايا إلى عدالة منصفة ونزيهة وبالتالي ضمان حقوق الإنسان المتعلقة بهم.   كما أن عبارة "مجهود خاص" يمكن أن تنطبق على مهن وأشكال توظيف أخرى ليست لها علاقة واضحة بحقوق الإنسان. فالأشخاص الذين يتولون هذه الوظائف قد يختارون في بعض الأحيان تأدية أعمالهم بطريقة تقدم دعما محددا لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، يختار بعض المهندسين المعماريين تصميم مشاريع البناء بطريقة تضع في الاعتبار حقوق الإنسان ذات الصلة، مثل حق من سيعملون في المشروع في المسكن اللائق (المؤقت)، أو حق الأطفال في استشارتهم بشأن التصميم إذا كانت للمبنى صلة خاصة بهم.   

2- الدفاع عن حقوق الإنسان في سياق غير مهني 

  يعمل كثير من الناس كمدافعين عن حقوق الإنسان خارج أي سياق مهني أو وظيفي. ومن ذلك مثلا أن الطالب الذي ينظم زملاءه في حملة لإنهاء التعذيب في السجون يمكن أن يعتبر مدافعا عن حقوق الإنسان. كما أن قيام شخص ما يسكن في منطقة ريفية بتنسيق مظاهرة يشارك فيها أفراد هذا المجتمع ضد التدهور البيئي الذي تتعرض له مزارعهم بسبب مخلفات المصانع يمكن أن يوصف أيضا بأنه مدافع عن حقوق الإنسان. وكذلك السياسي الذي يتخذ موقفا ضد تفشي الفساد داخل الحكومة يعتبر مدافعا عن حقوق الإنسان بالنظر إلى عمله من أجل تعزيز وحماية الحكم الرشيد وبعض الحقوق التي يهددها هذا الفساد. كما أن الشهود الذين يدلون بشهاداتهم أمام المحاكم لمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والذين يمدون الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أو المحاكم والهيئات القضائية المحلية بالمعلومات لمساعدتها على التعامل مع الانتهاكات يعتبرون أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق هذه الأعمال.   يناضل الناس في كافة أرجاء العالم وفقا لظروفهم وبأساليبهم الخاصة من أجل إعمال حقوق الإنسان. وأسماء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان معروفة على نطاق دولي، غير أن الغالبية تبقى غير معروفة. وبإمكان أي شخص، سواء أكان موظفا حكوميا محليا أو رجل شرطة يتمسك بالقانون، أو فنانا يستخدم موقعه لتسليط الضوء على المظالم، أن يلعب دورا في النهوض بحقوق الإنسان.  والشيء الأساسي هو النظر إلى كيفية عمل هؤلاء في سبيل دعم حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات محاولة معرفة ما إذا كان هؤلاء يبذلون "جهدا خاصا".   ومن الواضح أنه من المستحيل تصنيف العدد الهائل من السياقات المختلفة التي ينشط فيها المدافعون عن حقوق الإنسان. بيد أن من السمات المشتركة بين معظمهم ما يتمثل في الالتزام بمساعدة الآخرين، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإيمان بالمساواة وعدم التمييز، وقوة عزيمتهم، وتحليهم في العديد من الحالات بقدر كبير من الشجاعة.   جيم – هل يوجد معيارأدنى يتعين على المدافعين عن حقوق الإنسان استيفاؤه؟   لايطلب من الشخص أن يكون حاصلا على "مؤهلات" لكي يصبح من المدافعين عن حقوق الإنسان، فالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان يبيّن بوضوح، كما ذكر آنفا، أن بمقدورنا جميعا أن نصبح مدافعين عن حقوق الإنسان إن شئنا. غير أن "المعيار" الذي يتعين على المدافع عن حقوق الإنسان استيفاؤه يعتبر مسألة معقدة، ويشير الإعلان صراحة إلى أن على المدافعين عن حقوق الإنسان مسؤوليات مثلما لهم حقوق.   التسليم بعالمية حقوق الإنسان   
يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان التسليم بعالمية هذه الحقوق كما ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [3]. فلايمكن للشخص أن ينكر بعض حقوق الإنسان ثم يدعي صفة المدافع عن حقوق الإنسان لأنه يدافع عن حقوق أخرى. وعلى سبيل المثال، ليس من المقبول الدفاع عن حقوق الإنسان للرجال وإنكار أن للمرأة حقوقا مساوية. 

  من المصيب ومن المخطئ – هل لذلك أهمية؟   هنالك مسألة هامة أخرى تتعلق بمدى صحة الحجج المقدمة. فليس من الضروري أن تكون هذه الحجج صائبة لكي يعتبر الشخص مدافعا حقيقيا عن حقوق الإنسان. والمحك الحاسم هو ما إذا كان الشخص يدافع أم لا عن حق من حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، قد تقوم مجموعة من المدافعين بمؤازرة حق جماعة ريفية في ملكية الأرض التي تفلحها منذ أجيال عديدة. وقد تنظم هذه المجموعة احتجاجات ضد المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تدعي ملكية كل أراضي المنطقة، لكن أفراد المجموعة قد يكونون على خطأ أو صواب بشأن تحديد هوية مالك الأرض. ومع ذلك، فإن صحة أو خطأ دعواهم من الناحية القانونية هي مسألة لاصلة لها بما إذا كانوا مدافعين حقيقيين عن حقوق الإنسان أم لا. والشيء الأساسي هو ما إذا كانت شواغلهم تندرج في إطار حقوق الإنسان.   وتعتبر هذه المسألة في غاية الأهمية لأن الدولة وحتى الجمهور في العديد من البلدان كثيرا ما يعتبران أن المدافعين عن حقوق الإنسان على خطأ لأنهم يساندون طرفا واحدا من أطراف الخلاف. ومن ثم يوصف هؤلاء بأنهم ليسوا مدافعين "حقيقيين" عن حقوق الإنسان. وبالمثل، فإن المدافعين الذين يتصدون للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين أو أفراد جماعات المعارضة المسلحة غالبا ما تعتبرهم سلطات الدولة من أنصار هذه الأحزاب أو الجماعات، وذلك لالشيء إلا بسبب دفاعهم عن حقوق الأشخاص المعنيين.   وهذا ليس صحيحا، إذ يجب تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان وقبولهم وفقا للحقوق التي يدافعون عنها ووفقا لحقهم هم أنفسهم في القيام بهذا العمل.   العمل السلمي   وأخيرا، يجب أن تكون الاجراءات التي يتخذها المدافعون عن حقوق الإنسان ذات طابع سلمي من أجل الامتثال للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.   

   [1]  عبارة "مدافع عن حقوق الإنسان" أصبحت تستخدم استخداما متزايدا منذ اعتماد الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1998. وحتى ذلك الوقت، كانت هناك عبارات أكثر شيوعا مثل "ناط" أو "مختص" أو "عامل" أو "مراقب" في مجال حقوق الإنسان. ويعتبر تعبير "المدافع عن حقوق الإنسان" التعبير الأنسب والأفيد. 

 [2]          للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أنظر صحائف الوقائع 10(Rev.1) و15 و16(Rev.1) و17 و27. 

 [3]               اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 217 ألف (ثالثا) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. أنظر صحيفة الوقائع رقم 2، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
	ناجي صادق شراب
	أبعاد ومظاهر الفتنة الطائفية


أتابع بشغف وقلق مظاهر وأبعاد الفتنة الطائفية التي تثور وتتفجر بمجرد أن تهدأ، وتضرب الهدوء والسكينة التي عاشت فيها الشعوب العربية والإسلامية في إطار من التسامح والتلاقي الديني الذي أشعر الكل انه مكون رئيسي في الجسد السياسي والاجتماعي لهذه الشعوب، ولقد قام هذا التسامح والتلاقي على ركيزة أساسية يبدو أنها غائبة لدى من يتحدث من جديد عن دولة مدنية أو دولة دينية متناسين أو متجاهلين أنه لا توجد دولة دينية أودولة مدنية مطلقة، لأن البعد الديني والمديني هو الأساس الذي تقوم علية وحدة أي شعب، ولا يمكن النظر إلى الموضوع بمنظور مختلف وإلا ستكون النتيجة الحتمية حالة من التفسخ الاجتماعي والسياسي وحتى الديني.

فأي دولة هي عبارة عن جسد واحد متكامل لا يمكن فصل بعض أعضائه عن بقية الجسد، وإلا ستحدث حالة من التشوه الخارجي والداخلي الذي يسيء إلى شكل وصورة هذا المجتمع، وفي إطار هذا الجسد الواحد بكل أعضائه كل عضو له وظيفته ودوره الذي يكمل به دور العضو الآخر، وذلك حتى تكتمل وظيفة الجسد كله، وكأننا هنا أمام ثلاث وظائف، وظيفة كل عضو ووظيفة الجسد كله، ولا يمكن لأي منهما أن يعيش ويكتمل دوره من دون الآخر.

في سياق هذا الفهم تأتي وظيفة الفتنة ومن يحاول إشعالها من خلال أحداث فردية صغيرة كمن يسلم أو يتنصر، والحقيقة أن هذه الأمور مجرد عود كبريت لإشعالها، محاولة لفك الارتباط العضوي والجسدي بين مكونات الجسد الواحد، وخلق حالة من التنافر في دور كل منهما، وصولاً إلى تفكيك الجسد لأهداف سياسية بعيدة المرامي، وليس لهدف ديني كما قد يصور البعض.

والهدف السياسي مرتبط إما بأهداف خارجية أو داخلية بعيدة في أهدافها بل ومتصادمة مع هدف التوحد الذي يمثله الدين، وهذا الهدف للأسف الشديد غائب لدى البعض. فوظيفة الأديان كلها هي التوحد وليس الفرقة، والأساس في التوحد هو وحدانية الخالق، ووحدانية الرسالة السماوية، بمعنى أن كل الأديان السماوية هدفها ورسالتها واحدة، لأن مصدرها إلهي واحد، وهذا ما سيتوجب الحوار والتلاقي وليس التنافر بينها، والذي يخلقه الناس أنفسهم، أو رجال الدين أو الدعوة هنا أو هناك. 

الأساس في الدين التوحد وليس التباعد، وإن سبب التباعد والتصادم والتنافر هو الإنسان نفسه، وأن الخلل ليس في الدين أي دين، وليس في الرسالة التي تحملها كل الأديان، وهي واحدة لأن مصدرها واحد، وإنما الخلاف والصراع أساسه الإنسان الذي يتميز بالاختلاف وتعدد الطوائف والجماعات والقوى والرؤى والتفاسير والنزعات التحكمية، وأساسه محاولة الإقصاء والسيطرة والهيمنة، وهذا بعيد كل البعد عن الدين ورسالته وأهدافه الأخلاقية، فأي دين له بعدان: بعد علائقي بالله الواحد وما يتعلق بذلك من عبادات ونواه دينية، وبعد أخلاقي علائقي بالناس أنفسهم، وهنا التأكيد على القيم الدينية والضوابط السلوكية المنظمة للعلاقات بين الأفراد والشعوب، بما يقود إلى المحبة والأخوة في الدين والإنسانية، وهو ما نطالب به من حوار بين الأديان بهدف العودة إلى وحدانية الله، ووحدانية الأديان.

ولعل الخلل هنا له مظاهر كثيرة، فمن ناحية الخلل في العلاقة بين الدين والسياسة، ومحاولة تديين السياسة، وتسييس الدين، والخلل الثاني يقع على دور الدعاة ورجال الدين الذين يخفون فشلهم من خلال التمسك بقضية فردية كمن يسلم أو يتنصر، والحقيقة أن هذه مسألة فردية لا تؤثر في أي دين من الأديان.

الأساس في هذه الرؤية هو احترام كل الأديان، واحترام حق المعتقد والدين لأن هذا ما سيحاسب عليه الفرد.

والخلل الثالث الذي فاقم من هذه المشكلة هو الطابع السلطوي للحكم، والذى لم يعالج المشكلة بل أدى إلى دفنها في التراب، وما أن سقطت هذه النظم حتى أطلت برأسها بشكل يهدد حتى فكرة وحدانية الأديان . وحرصت أنظمة الحكم السلطوية على قمع واحتواء كل الحركات والقوى السياسية الدينية وحالت دون التلاقي بينها، ما أدى إلى غياب أي حركة عن الاجتهاد والتنوير. 

الاجتهاد لإيجاد حلول إبداعية لإعادة صياغة التعايش والحوار والتلاقي بين الأديان وصولاً إلى المجتمع المديني بمرجعية دينية حضارية، تحفظ لكل أصحاب دين ممارسة حقوقهم الدينية، من دون أن تخل بالجسد السياسي الواحد الذي يجمع الجميع في إطار من المواطنة الواحدة.

لا مشكلة في التوفيق بين الانتماءات المتعددة بين الأديان الأخرى التي ينتمي إليها المواطن. فأنا كمواطن عادي لا مشكلة عندي بين التوفيق بين عقيدتي الإسلامية، وثقافتي العربية وانفتاحي على الثقافات والحضارات الأخرى، وبين التعامل والتوفيق والوصول إلى لغة واحدة مع أصحاب الديانات الأخرى. ويبقى التساؤل أن نبحث عن المشكلة فينا وليس في الدين بعيداً عن التعصب والتحجر الفكري، فالدين دعوة للعقل والبناء والنهضة وإعمار الأرض وليس هدمها بمعاول الفتنة العمياء.
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يقرّر البعض ممن استبدّوا ويستبدّون بـ"أمة" موهومة ومفترضة، في شكل جازم ومسبق أن ما يجري اليوم في بلادنا، ليس "مشروع تغيير ديمقراطي" ولا يرقى إلى مستوى ثورة شعبية، وهم إذ "يقررون"، فإنهم يذهبون حتى الأقاصي ومن دون تحوّط، إلى أن ما تتعرض له "أمتهم" المفترضة، "هجمة إمبريالية شرسة" عمّت شرورها في تونس ومصر واليمن وليبيا وأخيرا في سوريا "ولا نعرف موقفهم مما جرى ويجري في البحرين"، وإن كانوا يخصّون اليوم سوريا بهجمة لا تستهدفها وحدها، بل تستهدف "كل الأمة".

وهم من قبل ومن بعد، إذ يعتبرون ما يجري في سوريا مؤامرة، نعم مؤامرة ضد نظامها "المقاوم" و"الممانع"، فإنهم ينساقون مسبقا ومن دون تحوّط كذلك؛ لاتهام الشعب السوري بالتآمر، شعب يتآمر ضد نظامه، حيث يأخذ عليه حرمانه من الحرية طوال عقود حكمه الطويلة، وها هو يقوم بقتل كل من يرفع رأسه مطالبا بالحرية والكرامة، التي داستها مجموعات من فاشيي النظام وأجهزته البوليسية والأمنية والعسكرية، ومرتزقة خارجيين من حلفاء خلص، ممن أدمنوا رؤية "نظامهم" هذا "مقاوما" و"ممانعا" على الرغم من سلبه شعبه حريته وكرامته، واستباحة مجتمعه، أفرادا وجماعات ومدنا، ومساهما أول في سلب حرية وكرامة شعوب أخرى في الإقليم، الذي هيمنت عليه "فكرة الأمة" الطغيانية الموهومة، الأمة القاتلة لطموحات شعوبها في التحرر الوطني، والتحرر السياسي والاجتماعي من هيمنة طغاة الاستبداد القوموي، وبمشاركة أو بغطاء من طغاة استبداد إسلاموي، على اختلاف تلوناته وتنوعاته المذهبية. 

إن طموح التحرر الديمقراطي، كما طموح التحرر الوطني، طموح مشروع، وهو مشروع تغييري عماد تحققه ثورة شعبية، لا تلك النخب المأزومة التي تفككت بتفكك مشروعاتها السلطوية، وانسداد آفاق تطورها ووقوفها عند مرحلة طفولة؛ لا هي يسارية ولا هي يمينية مفضوحة، إذ أن قومويتها، وإن اصطدمت بحوائط عدة، فلأنها لا ترى سوى ذاتها ومواقفها عصيّة على التغيير، كما استعصت على الوقوف مع تطلعات شعوب هذه البلاد التي اكتوت بنيران استبداد أنظمتها الفاسدة، وهي التي اشتغلت طوال عقود من السنين على إنشاء قاعدة إفساد واسعة، أفسدت معها العديد من نخب وقطاعات تحولت في أعقاب الثورة إلى قوى مؤثرة في بانثيون قوى الثورة المضادة، وهي تحاول الآن إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء في كل من تونس ومصر.

ولا يختلف الوضع بالنسبة "لأصحابنا"من "قومويي الموجة الجديدة" في شأن ما يجري في ليبيا أو في سوريا، فتحت يافطة معاداة التدخل الأجنبي، يجب التضحية بتطلعات شعبي البلدين وحلمهما التحرري من أجل الحرية والكرامة، التزاما بمسطرة من فقدوا بوصلاتهم. "تضحية" لا تتكلف أكثر من رمي اللفظ أو الألفاظ على عواهنها، وكأن ما يجري في ميادين وساحات التغيير؛ مخطط له إمبرياليا لاستخدام شعوب هذه البلاد كرأس رمح لمؤامرة تريد الإطاحة بأنظمتها "الوطنية" "المقاومة" و"الممانعة"، فأي وطنية حفظتها أمثال هذه الأنظمة وهي التي بدّدتها على الدوام وبالتجربة والخبرات المدفوعة الثمن من دماء شعوب أخرى، على أعتاب قوى الهيمنة الإقليمية والدولية؟.

كما وتحت أستار "المقاومة" و"الممانعة" كانت تبتني أنظمة عائلية بوليسية واستبدادية وديكتاتورية، فما نفع أن نتبنى موقفا ضد التدخل الإمبريالي الخارجي، فيما الداخل منخور وهش ومفكك ومكشوف للقوى المعادية، بل ويجري استخدام أمثال تلك الأنظمة من أجل "حماية" و"حراسة" دواخلنا المستبدة من الثورة ضد ما يفرضه وجود إسرائيل في بلادنا كمصلحة إمبريالية، وكحافظ وظيفي لمصالحهما في بلادنا؟.

على أن اختزال مجموع قوى الشعب الوطنية، على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها، بقوى إسلاموية، كونها تمتلك مشروعا دينيا يتعارض ومشروعات التحرر الوطني والاجتماعي، ولا تمضي حتى النهاية في إقامة تحالفاتها مع قوى المشروعات الوطنية العامة، أو من قبيل عدم معاداتها للإمبريالية، كمبرر لمعاداة الثورة الشعبية وطموحات قواها لإجراء تحولات تغييرية، وكناتج تاريخي للانتصار للحرية ولبناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية في بلادنا، هذا الاختزال كما العداء لمشروع التحرر السياسي والاجتماعي والوطني، ليس من شيم وطنيين إحيائيين ونهضويين، يؤمنون بالتنوير والحداثة طريقا أحاديا لتقدم بلدانهم، وتحديثها وتطويرها على دروب استقلالها الحقيقي عن الإمبريالية، وعن كل قوى الهيمنة الإقليمية والدولية. 

ولئن كنا نؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات جميعها، فعلى هذه السلطات أن تخضع لإرادة الناس القائلة بضرورة الإصلاح والتغيير على درب بناء ديمقراطية حقيقية تنبع من الدواخل الوطنية، فلا تكون تابعة لأي قوى خارجية، بالتأكيد لا مصلحة لها في ابتناء مؤسسات ديمقراطية تعددية حقا وحقيقة، كما هي أجهزة النظام القمعي والبوليسي العربي، إذ تعادي رغبات شعوبها في التغيير والديمقراطية، فلكونها خادمة مطيعة لأجهزة الأنظمة الإمبريالية وليست مستقلة عنها، وهي تقف في مواجهة تطلعات ورغبات الشعوب المقهورة في هذه البلاد التي أماتها القهر والفساد والتسلط الاستبدادي، وها هي تحيا على وقع رياح التغيير وأحلام التحرر الديمقراطي والاجتماعي الموازي والمكمل للتحرر الوطني، وهي تنجز إطاحتها بعض رؤوس أنظمة طغيانية فاسدة، وتواصل طريقها نحو إنجاز أهداف ثورات شعوبها، فيما هي تنجز في بلدان أخرى إطاحتها الخوف والصمت في مواجهة أجهزة لأنظمة بوليسية عائلية، أطلقت كل ما لديها من نزوع فاشي، وهي تحاول القضاء على ثورات شعوبها وانتفاضاتها التي ما تني تتوسع باضطراد.

أخيرا نقول إن ما يجري في بلادنا اليوم، هو بالفعل مشروع تغيير ديمقراطي، بل هناك ثورات شعبية تختلف عن أي صيغة مسبقة لثورات تعيش في يوتوبيا النظريات وفي الأذهان، وفي الأفكار السياسية المُسبقة ونظرياتها المؤدلجة، وهنا يقع وقد وقع الالتباس الذي حمّل هذه الثورات ما ليست تحتمله، فهي شعبية وجماهيرية حقا، وليست تُقاد من قبل تنظيم حزبي يؤطر لها أهدافها ومطالبها أو يضبط لها معاييرها الناظمة، قدر ما هي ثورات في سيرورة أو سيرورات لم تكتمل، وقد لا تكتمل في فترة زمنية قصيرة، على ما يحلم البعض المؤيد كما المعادي لها، ولأننا في صدد مشروع تغيير ديمقراطي، فمن الطبيعي أن يتداخل على دروب هذا المشروع العديد من المعوقات المحلية والخارجية، والعديد من أشكال التآمر الداخلي والخارجي، ولكن ليس إلى الحد الذي يمكن لوطني مخلص أن يوصّف شعوبنا بأنها متآمرة.

الشعوب لا تتآمر، النخب السلطوية الفاسدة هي الخليقة بالتآمر على شعوبها، وليس العكس. أما الشعوب فلها استحقاق العدل والحرية والكرامة والمساواة، عبر قوانين ناظمة لعقود سياسية واجتماعية تنحاز إلى كل تلك القيم الأخلاقية والثقافية التي تبدعها الشعوب، لا الأنظمة التي لا تستحق سوى الإطاحة بها، مهما ادّعت وأبدعت من فنون الكذب وأضاليل لا تمتلك لها رصيدا في الواقع، واقع أكبر من أن تخفيه أو تحجبه لفظيات "التقديس" القوموية أو الإسلاموية، وهي تحاول ابتناء واقع افتراضي تبني عليه نظريات فقاعاتها القابلة للانفجار في كل لحظة، من دون ان نرى طحنا لجعجعة نسمع ضجيجها، فلا نتعرّف إلاّ على ما يضاد أهداف ومطالب شعوبنا العادلة، بعيدا عن مساطر مسّاحي ومهندسي الجينات الوراثية وهي تحنّ إلى الاستبداد كأمثولة ونشيد وسرديات عصيّة على التغيّر.
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حين يتفحص المرء في خطاب حركات الاحتجاج والثورة، الضمني والمعلن، ويلقي نظراً على نوع الشعارات التي التف حولها الناس واحتشدوا، يكتشف أن أكثرها تردداً وتداولاً الشعارات المناهضة للاستبداد وللفساد. الهتافات الملايينية الصادحة، في المدن والساحات، بإسقاط النظام أو بالإصلاح السياسي تدور على رفض بنية الاستبداد الحاكمة للنظام السياسي العربي. تتفاوت الدرجات بين هذا النظام وذاك، فتتفاوت معها سقوف المطالب والشعارات، لكن الجوهر يبقى واحداً. 

والهتافات الملايينية بإسقاط الفساد تدور على رفض ظواهر النهب المنظم للثروات والمقدرات من قبل عصابات المال والسلطة المتحالفة والمتآلفة في شبكة مصالح مشتركة. تتفاوت درجات الظاهرة من بلد إلى بلد، لكنها تظل عامة كسابقتها "الاستبداد".قامت الثورة، في البلدان التي قامت فيها، والحركة الاحتجاجية العارمة في وجه نوعين من الاحتكار: احتكار السلطة واحتكار الثروة. بين الاحتكارين ألف صلة وصلة وصور من التعالق والتشابك مختلفة. لا غرابة، إذن، في أن تجمع شعارات المتظاهرين والثائرين بينها في خطاب احتجاجي واحد، وأن يصار إلى التعبير عنها بلغة الترادف وأحياناً في شعار مركب. ويرد هذا التركيب في خطاب الاحتجاج إلى وعي لما بين الاحتكارين من تلازم ماهوي من وجه، وإلى وعي بأن كسر إحدى الحلقتين إنما يفترض كسر الأخرى، حكماً، للترابط التكويني القائم بينهما من وجه ثانٍ.والوعي هذا لم يعد وعي نخب ثقافية أو سياسية فحسب على ما تفيدنا تجربة الثورات العربية الجارية بل وعي قطاعات اجتماعية واسعة من المجتمع العربي. وهذه واحدة من السمات المميزة للحركات الاحتجاجية والثورية العربية الجديدة.ترجم الاحتجاج على الاستبداد والفساد نفسه في مطلبين رئيسين غلبا على غيرهما من المطالب، هما: الحرية والعدالة الاجتماعية منظوراً إليهما كأفق للخلاص من الحقبة الماضية ومآسيها الاجتماعية المدمرة. سيكون من الخطأ أن نتحرى في المضمون السياسي لكل من المطلبين الهدفين لنتبين معناه وحدوده، فنحن لسنا إزاء خطاب فكري يمكن تحليل مفاهيمه ووضعها في ميزان المعرفة النظرية لعيار درجة تماسكها ومستوى الوضوح النظري فيها، وإنما نحن أمام حركة اجتماعية يفصح نضالها عن تطلع وهدف. والهدف هذا حين يتحقق سياسياً بإنهاء حكم الاستبداد والفساد، مثلما تحقق في تونس ومصر، لا يفرج عن مضمونه وحدوده فوراً، وإنما يأخذ اكتمال ملامحه فترة زمنية طويلة نسبياً، هي عينها الفترة التي تتبين فيها ملامح القوى الاجتماعية والسياسية ذات التأثير الأساس والحاسم في مجرى الثورة والتغيير الاجتماعي.إن توخينا الدقة أكثر، نقول إن شكل النظام السياسي الذي يراد أن يكون نظام الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية إنما يقرره ميزان القوى داخل مجتمع الثورة بين قوى تختلف في الرؤية إلى ذينك الهدفين، تماماً مثلما أن نجاح الحركات الاجتماعية الشعبية في إنهاء حكم الاستبداد والفساد، في البلدان التي لم تنجح فيها الثورة بعد، يقرره ميزان القوى الداخلي بين هذه الحركات ونظم الحكم التي انتفضت ضدها.وعليه، ينبغي الانصراف مؤقتاً عن الانشغال كثيراً بمضمون هذه الأهداف في المرحلة الحالية، والانصراف بدلاً من ذلك إلى التفكير في دلالاتها، أعني في دلالة أن تكون الحرية والعدالة الاجتماعية في قلب مطالب الاحتجاج والثورة، وأن تكون لها كل تلك القدرة التعبوية والتحشيدية التي أنتجت حالة من النهوض الجماهيري غير مسبوقة في التاريخ العربي المعاصر.يمثل الجمع بين مطلبي الحرية والعدالة الاجتماعية، في مجرى الحركات الثورية والاحتجاجية، اليوم، أول شكل من أشكال الاقتران بين المسألة السياسية والمسألة الاجتماعية الاقتصادية في الوعي العربي، وفي حركات النضال المعاصرة. حصل مثل هذا الاقتران قبل عقود بين المسألة الوطنية والمسألة القومية، بين المسألة الوطنية والمسألة الاجتماعية، عند القوميين والماركسيين العرب. لكنها المرة الأولى التي يحصل فيها النظر، بعين التركيب، إلى السياسي والاجتماعي الاقتصادي معاً بعد طول تمييز ومقاطبة بينهما. فلقد انقسم الوعي السياسي العربي شأنه شأن الوعي السياسي في العالم قاطبة بين مشدد على الحريات والحقوق السياسية "الديمقراطية" ومشدد على الحقوق الاجتماعية الاقتصادية "العدالة الاجتماعية".ارتبط الليبراليون بالمطلب الأول، بينما ارتبط اليساريون ماركسيين وقوميين بالمطلب الثاني. وكان الاستقطاب بين الفريقين حاداً وشاملاً، يبدأ من المصادر والمراجع ولا ينتهي بانقسام العالم إلى معسكرين منعكساً بنتائجه على الحركات الشعبية، المنقسمة بدورها إلى جمهورين متقابلين.لسنا ندرك الآن، على وجه التحقيق، إن كان تردد شعاري الحرية والعدالة الاجتماعية يجري داخل "شارع" موحد وملتف حول المطلبين معاً، أم أن لكل مطلب جمهوره والمصادفة وحدها والمناسبة "=الاحتجاج" جمعت بينهما.في كل حال، حسناً أن "الشارع" اتسع هذه المرة للجمع بين ما كان مفرقاً، ولو جمع جوار وتعايش. يبقى أن نتطلع إلى جمع آخر تركيبي بين مطلبين ليسا منفصلين في الماهية وإن بدا أمرهما كذلك إيديولوجياً، أي بعد أن وقع تزوير معنى الحرية والعدالة الاجتماعية في العالم المعاصر فتحولتا من مطلب إنساني إلى إيديولوجيا سياسية تقوم عليها نظم حكم ومعسكرات دولية.كتبنا، في مناسبات عديدة، أن العلاقة بين الديمقراطية "الحرية" والاشتراكية "العدالة الاجتماعية" علاقة تلازم ماهوي مأتاه من أن الإنسان لا يمكن أن يكون حراً إن لم يقع إنصافه اجتماعياً، ولا يمكن أن تؤخذ حقوقه بالنصفة إن لم يكن حراً.الاستبداد يعتدي على حقه السياسي، والاستغلال والفساد يعتديان على حقه الاجتماعي، وهو لا يقبل المقايضة بين حقين غير قابلين للمساومة بدعوى أن واحداً منهما أفضل من الثاني أو أولى.هكذا دعونا إلى بناء معادلة تركيبية جدلية بين المطلبين والهدفين على قاعدة رؤية نظرية مقتضاها أن الديمقراطية توزيع عادل للسلطة، والاشتراكية توزيع عادل للثروة، الجامع بينهما موضوعي وإنساني والفاصل بينهما إيديولوجي.
	د. عبدالله العوضي


	الاستقطاب الأيديولوجي... ضد التسامح




الأيديولوجيا وحدها لا تكفي ولا تساعد في إدارة الشؤون العامة لأي مجتمع وإن كان ديمقراطيّاً حتى النخاع في الغرب أو الشرق، فالنتيجة محسومة نحو المزيد من التطرف أقصى اليمين أو أقصى اليسار، والخاسر الوحيد هنا هو "التسامح" الذي يصعب أن يسود سواء كان الاستقطاب الأيديولوجي دينيّاً أو سياسيّاً أو اجتماعيّاً.

فالديمقراطية الغربية لم تكن في يوم ما سحابة صيف أمطرت الحرية والعدالة والمساواة، بل هي بذرة غرست في باطن المجتمعات وسُقيت بالكثير من التضحيات، حتى وصلت اليوم إلى هذه المرحلة المتطورة وهي لم تكتمل بعد لأنها أصبحت جزءاً من سيرورة التاريخ وصناعة فكرية تحتاج إلى الرعاية المستديمة.

إن المتحمسين لنظرية المعجزة بدل المقدرة على تحقيق الديمقراطية بمجرد الخروج إلى الساحات العامة، والمطالبة اللسانية، لن يحصدوا ثمار هذا الحماس غير المنضبط إلا إحباطاً وتراجعاً، ليس لأن مطالبهم غير مشروعة، لا، بل لأن الطريق إلى الديمقراطية المنشودة كما هو في الغرب غير ممهد للمجتمعات العربية التي خرجت عن طورها، لأن تعبيد أي طريق يأخذ وقتاً أطول من مجرد شراء سيارة عبر الإنترنت.

نتابع اليوم السجالات الدائرة في المجتمع الإيطالي الديمقراطي والخلاف على زعامة برلسكوني للحكومة في المرحلة المقبلة على خلفية قضايا جزئية قد يظن البعض أنها ستفت عضد الديمقراطية في ذلك المجتمع الذي يموج بالمتغيرات.

لقد قام بعض الباحثين في إيطاليا بدراسة وافية عن النموذج الديمقراطي الإيطالي، استغرقت منهم ومن عمرهم عقدين كاملين من التقصي والدراية، وفي الفترة ما بين 1970- 1989 خرجت هذه الدراسة الواقعية في كتاب بعنوان "كيف تنجح الديمقراطية"، وأشاروا في ثناياها إلى أنه "الأكثر أهمية، الذي ظهر في محادثاتنا المتكررة مع كل أعضاء المجالس وقادة المجتمع المحلي فيما بين عام 1970 و1989، هو منع الاستقطاب الأيديولوجي بشكل ملحوظ مع توجه شديد إلى منهج أكثر براجماتية نحو الشؤون العامة، وعندما ضاقت المسافات الأيديولوجية ازدهر التسامح بين الأحزاب".وهذا النمط من الحراك السياسي في المجتمع الإيطالي يصعب تطبيقه أو حتى تقليده في بعض المجتمعات العربية الملغمة بالأيديولوجيا الدينية أو الفكرية والسياسية. فالديمقراطية المطلوبة اليوم في المجتمعات العربية التي سالت فيها الدماء أنهاراً، لابد أن تكون صناعة ذاتية تحول دون التعصب لحزب ما أو فكر معين يراد من خلاله تطويق المجتمع به، حتى لا تتحول مع مرور الأيام إلى واقع ديكتاتوري آخر ولكن بغلاف ديمقراطي رقيق يسهل نزعه عند أول أزمة.إن الحراك السياسي في هذه المجتمعات بحاجة إلى مزيد من الترشيد حتى لا يكون الحكم المقبل لسيف الانتقام والتشفي بدل إعطاء العفو والتسامح مساحة كبيرة خاصة عند المقدرة المؤكدة.

لا يعجز أي منظر في هذه الظروف الحرجة من حياة الأمة العربية أن يضع خطوطاً عريضة للنهج الديمقراطي الذي يحبذ أن يسود في المرحلة المقبلة، لأن النظريات السياسية بشتى اتجاهاتها متوفرة بين الأيدي، إلا أن الواقع اليوم قد يتنافر مع كثير من بنود تلك النظريات الجاهزة، للدراسة طبعاً، أما التطبيق، فهذا له شأن آخر، بحاجة إلى دراسة متأنية لا تقل مدتها عما قام به بعض الباحثين الغربيين حيال النموذج الإيطالي وفقاً لتقاليد المجتمع المدني في إيطاليا الحديثة.
	عناية جابر
	في حاضر الثورات العربية



لعلني بالغت في ترك روحي تغتبط، بما ساقهُ بعض الشباب العربي، المصري والسوري واليمني والليبي، والتونسي بالطبع، قبل الجميع، من حراك ثوري، معتقدة أنني تحررّت ربما، من جميع معوقات ما يُمتّعنا بنعمة امكانية حرية لا محدودة، هادئة ومتألقة. أسلمتُ حواسي كلها لإحتمال تغيير ما في مجتمعاتنا وأنظمتنا المتخلفة، بتنهدة ارتياح منتشية، واستسلمت لشعاعات الثورات الباسمة.

هكذا أنا، ساذجة ويسهل خداعي، ويسكنني هذا التوق الذي لا يبارى للإنعتاق من إرهاصات الوضع العربي. الآن، كما لو تحت وطأة خديعة كبرى، وتتملكني ألوف الشكوك والمخاوف الظرفية، منها الانسلاخ الحاسم عن مبتدأ وبراءة تلك الثورات، التي يُعمل على اجهاضها، سواء في اليمن أو مصر وسواها، كما لو كان قيامها مجرد مصادفات بسطت يدها، ثم استعادتها حاذفة بركة تلك الشعلة التي عادت وأغلقت على نفسها في لحظة بربرية، احتشد لها بضراوة كل أعداء الثورات وأعداء الحرية.

بقيت الثورات حساً غامضاً يرافقه ظل بأنها ليست إلا نصفاً من شيء. نصفٌ من شيء جميل بقي، وثمة ما هو ناقص لحفظ التوازن، وتتقدم خطوة الى الأمام وخطوة الى الوراء مثلما يفعل بهلوان سائر على حبل، يحاذر التأرجح والسقوط.

هناك هذا الجدار الذي إنتصب مع الوقت، ويرخي ظلال عتمة ما بين بدايات الثورات وحاضرها. وهي كما نتابعها، كما لو دودة الخشب تستطيع الاستدارة الى الأمام كما تشاء، بل وحتى تعرف تكتيك الاستدارة الى الخلف، ولكنها تترك وراءها مساحة فارغة دائماً، سرعان ما يحتّلها أعداؤها. يسكنني الآن هذا الشعور بالمساحة العمياء المقطوعة وراء إمتلاء كل شيء، في هذا النصف الذي يظل ناقصاً دائماً، حتى عندما يكون الهدف واضحاً والنوايا الطيبة كُّلاً واحداً .

اننا جميعاً نهجس بالشكوك بالطبع، حين نفكر ونحدس ونشعر بأشكال مختلفة من البدائل عن قهر الأنظمة الاستبدادية. بدائل عن أيّ قهر. شكوك تتجلى عند الشباب الثائر كشعور واضح بعدم التأكد. شكوك في ما إذا كان ما نفعله صحيحاً. 

رغم فداحة كمّ الشهداء الذين سقطوا، والأحياء / الأموات الذين سجنوا، والذين شوّهوا وتهجروا أو اختفوا، نرى كم هو قليل( بسبب شكوكنا) ما أنجزنا، مما كنا نحلم بانجازه في الحقيقة. وما بين ذلك نجد العزاء بأننا قد بدأنا على الأقل، ورمينا بذرة ما في أرض خصبة، وهي لابدّ نشطة وطيّبة، بحيث ان ما فعلناه، ولو بدا قليلاً، يظل يمثّل تسوية عادلة، وفي النهاية نفكر بأن المزيد من الاصرار والبذل والصبر، هي الأمل الخالص، ومن خلالها ينمو في الواقع، النصف الثاني من الأمر الكامل والجميل.

لست متشائمة، لكنني قلقة من اصطدام قوى الثورة الروحية، بتلك الثأرية الكيدية التي يدّخرها الشر. اصطدمت قوى الثورة بتيارات سوداء، باهتزازات بركانية متموجة قادرة. قوى ملعونة تفوق بشكل هائل قوى الشباب الطاهرة، نسيبة النجوم، واندفعت من كل منهما باتجاه الأخرى، عواصف لا تقاس سرعتها. كان البوعزيزي أوّل من هزّ القوة السحرية. فالبقاء الطويل من دون اشتعال كان من وجهة نظره، صعبا وغير ممكن. اختار البوعزيزي أن يرتفع في حريق مُقبض، لكن ممتلىء المحتوى ونبيّا، بدل ان يمكث في قهره المحرق، ينّز عاراً وبهتاناً، منصرفاً الى عبادة هيكل ثابت من فكرة ممسوخة. 

صحيح أن وسيلة البوعزيزي حمراء مفجعة، لكنها أحيت أرواحا مليونية، وكانت الجسر الى العالم الذي أراده البوعزيزي، وذهب اليه بأخلاقياته وفلسفته الانسانية البسيطة.

على شباب الثورة هنا وهناك، الكثير بعد، من المهام المحيرة، والمصارعات الصعبة الهائلة، واهمها عدم التراخي في مقاومة العالم الفاسد الذي سوف يصعب كسره. وعلى الأرواح المقهورة أن تجد وطنها الحقيقي، ان تصنعهُ وتنّقيه. أجل الأمر لا يبدو سهلاً ، لكنه يستغيث لأجل أرواح الشهداء، للدخول في حيز التنفيذ، لمّا ينبغي اكمالهُ أو بلورته بفكرة جامعة تواعد الشعوب المتلهفة الى الحرية على الفهم الواضح عبر طبيعة الفكرة المتعددة الدلالات، لكن العنيدة والماضية الى خواتيمها المشرفة.

اننا نعيش رغم الصعاب في زمن عظيم، مادام الزمن عامراً بالأفكار العظيمة، وكل الشروط متوفرة لنهاية سعيدة ما خلا حتى اللحظة، معرفة أيّ من هذه الأفكار هي الأعظم، بمعنى الوضوح والفهّم سواء بالنسبة لمصر أو للبنان، أو لليمن وتونس وسواها.

الشعوب المنتفضة، الثائرة تتوفر وبكثرة على الشجاعة الروحية، ولديها عزيمتها الكبيرة، واكبر مما حسبناه او توقعناه، ولكنه الحذر عليه ان يكون كافياً ومنتبهاً، وعلى الحسابات العقلية أن تكون في أوّج تألقها.

لم يعد يسعنا العودة الى الوراء، وشعار الحرية يختزن كل الأماني، رغم الفوضى، ومحاولات التضليل والخداع و' البلف' لأطول فترة ممكنة. فقط اتاحة الفرصة لتوازن ضروري بين الثائرين على تنوّع هتافاتهم وشعاراتهم ما يحول دون هيمنة فئة على أخرى، الأمر الذي لا يقّل سوءاً عمّا انتفضنا من أجله . ليكن الاصغاء الى الآخر، الدنيوي والسماوي والمحتار بين المنزلتين، لكن الهدف ذاته في نوعية حياة لا تشبه حياتنا العربية القديمة، الكئيبة والبائسة في شيء.

	أحلام اكرم
	حقوق المرأة بين الشعار والممارسة


   
أثار تقرير الأمم المتحدة الذي ورد قبل يومين تحت عنوان "" العدالة للمرأة "" الكثير من الشكوك في العالم العربي حول توقيت التقرير.. وكما هي العادة إحتلت نظرية المؤامرة في الذهنية العربية مركز الصدارة.. وترددت الأسئلة الفورية.. لماذا اختارت الأمم المتحدة هذا التوقيت ونحن في خضم إنشغالنا بالثورات ضد الظلم والإستبداد..و لماذا التركيز على حقوق المرأة ولماذا تحاول إظهار المرأة العربية بمظهر الخاسر الأكبر في كل ثوراتنا.. هل هي خطة لإحباطنا أم هي خطة للتخلي عن ثوراتنا ؟؟؟

تطرق التقرير للمشاكل التي تعاني منها المرأة في المجتمعات النامية.. والتي تحد من تطور المجتمع وتقدّمه وتصيب عملية التقدم بالشلل التام.. فالمرأة وفي معظم المجتمعات تمثل 50% منها.. وهي حجر الأساس في التنمية الإنسانية والإجتماعية لكل المجتمعات.. فمسؤوليتها عن ثقافة وتطور الجيل الجديد تتعدى مجرد وجودها في المنزل لتلبية الحاجات الطبيعية التي تتطلبها رعاية أسرتها.. ولكن ما تغفل عنه العديد من الدول النامية هو أن حماية حقوقها وحماية كرامتها الإنسانية هي مفتاح تربية جيل سوي قادر على مواجهة الحياة بإحساس جديد ومسؤولية مشتركة.. في عالم منفتح الحدود.. 

تحدث التقرير عن نسبة النساء العاملات في المجتمعات.. وأن عدم وجود أو إنعدام قوانين عمل واضحة لحماية المرأة تضع المرأة في وضع غير صحي نفسيا حين لا تأمن على وظيفتها خاصة حين تكون العائل الوحيد لأطفالها، وأن إحتمالات تعرضها للفصل التعسفي حماية لوظيفة الرجل يعرضها لعدم الشعور بالأمان ويضاعف من خوفها من الرجل والعمل على طاعته.. إضافة إلى تدني أجرها بنسبة 30% عن أجر الرجل.. 

أيضا "" وكما يحدث في العديد من الدول العربية "".. حرمانها من العمل بتأثير ثقافة معينة الهدف منها حمايتها ولكنها قاصرة عن رؤية العواقب النفسية التي تواجه المرأة حين تصبح عاله على الرجل.. "" الإبن والأخ والزوج والأب "".. ولا تستطيع العمل إما تحت تأثير تلك الثقافة أو لحرمانها من التعليم.. والأهم أيضا أن تربيتها في ظل ثقافة تمنعها من تحقيق ذاتها ولكن هذه الثقافة أيضا ترفض مساواتها مع الرجل بحيث وفي حالة طلاقها تحصل على ملاليم مؤخرها يهز من كيانها النفسي والمعنوي ويجعلها مرة اخرى طيّعة لرغبات الرجل.. 

أهمية تعليم المرأة حتى لا تصبح عالة على الرجل مهما كانت قرابة هذا الرجل.. وكما ورد في تقارير سابقة من السعودية تؤكد إرتفاع نسبة الأمية بين النساء في بلد يعتبر من أغنى دول العالم في الدخل القومي كما وأكدت تقارير سابقة بأن نسبة الأميات في سوريا تجاوزت 60%..وبالتأكيد تتفاوت هذه النسبة من دولة عربية إلى أخرى والكن للأسف الأمية لا زالت موجودة !!! 

الأمر الآخر في التقرير هو مشكلة العنف الأسري.. وهو موجود في كل المجتمعات فلقد أورد التقرير هناك ملايين النساء اللواتي يعشن في دول لا تعتبر العنف ضد المرأة جريمة.. ولكن المشكلة التي تواجه المرأة في العالم العربي.. أن هذا العنف مرخص له دينيا بحيث ترسّخ في الثقافة العربية بأن المرأة بحاجة إلى تأديب.. إضافة إلى تبريره المستمر من فقهاء الدين.. وأكبر الأمثلة على ذلك دخول القرضاوي قبل سنوات في حوار من أجل تبريره في هولنده بأن يكون خفيفا لا يؤذي ولا يترك أثرا.. وغيره من التبريرات التي ترخّص لجميع ذكور العائلة بأن يمارسوا العنف ضد المرأة بحيث تتربى الإبنة في جو ملىء بالعنف تمهيدا لتقبله صاغرة في حياتها القادمة ؟؟؟ 

لقد أثبتت تقارير رسمية سابقه بأن هناك أكثر من 7419 حادث عنف تعرضت له المرأة الجزائرية خلال عام 2010.. إضافة إلى النتائج التي قامت بها إحدى المنظمات السعودية والتي اكدت بأن 93 % من السعوديات يتعرضن للعنف من ازواجهن.. وان هناك إنتشار واسع لكل أنماط العنف الأسري كالعنف اللفظي والجسدي والإجتماعي والصحي والإهمال تتعرض لها المرأة السعودية.. والأدهى هو ما كشفه تقرير أردني سابق بأن 80 % من النساء في الأردن يقبلن بالضرب من أزواجهن.. هذا العنف الذي يجد مبرراته عوّدت المرأة على الخنوع والإستسلام مما أنشأ لديها نوع من ردة الفعل السلبية تجاه كل ما حولها وقتل عندها روح التساؤل والتمرد وفضلت التعايش مع الأمر الواقع والدليل أن هناك العديد من النساء اللواتي يتعرضن للضرب والإهانة وحتى الإغتصاب ومع ذلك لا يقمن بالإبلاغ خوفا من الفضيحة وخوفا من القتل.. إن قبول المرأة بالأمر الواقع وعدم شعورها بالظلم يربي عندها نفسية غير سوية وغير قادرة على تربية جيل سوي جديد بل مرة اخرى تربي في الذكر الإحساس بالفوقية وتربي في الأنثي الإحساس بالدونية وتستمر دائرة العنف.. 

العنف أيضا يأخذ أشكالا أخرى في البلاد العربية.. مثل قتل المرأة في جرائم الشرف.. وفي تزويجها رغما عن إرادتها.. وفي تعدد الزوجات والطلاق التعسفي.. ثم الإستيلاء على نصيبها من إرث أبويها.. وخوفها من اللجوء إلى القضاء.. والملفت للنظر أن العنف بأشكاله (النفسي والجسدي) الممارس على المرأة والذي يجد مبرراته كما ذكرت سابقا.. بحيث أنه يمنع رجال الأمن من التعاون مع المرأة إذا ما تقدمت ببلاغ.. وفي كثير من الأحيان تعود المرأة إلى بيتها خوفا وسترا للفضيحة.. وهو شكل من أشكال التمييز ضدها.. 

اما بالنسبة لزواج القاصرات والذي ذكرة التقرير.. وهو أيضا موجود في بعض الدول النامية الأخرى.. ولكن أثبتت التقارير الواردة من الدول العربية بأن تفشي ظاهرة زواج القاصرات موجودة في العديد من الدول العربية.. وتتفاوت الأسباب لتزويج القاصرات من دولة إلى اخرى.. ففي مصر تزداد وتروج هذه الظاهرة خلال موسم الصيف حيث تعمل بعض الأسر الفقيرة على تزويج الإبنة القاصرة لأغنياء الصيف القادمين من الدول النفطية الغنية هربا من الفقر. بينما يعمل بهذه العادة بكثرة في اليمن.. وأعتقد أن زواج بعض رجال الدين بفتيات أصغر منهن كما في زواج الشيخ القرضاوي بالطفلة أسماء التي يكبرها بستين عاما وتصغر أحفادة في العمر.. يمنع من الحد من هذه العادة القبيحة لأنه يبرر في العقل العربي التمّثّل بهؤلاء وإعتبارهم قدوة صالحة.

ثم ذكر في التقرير حرمان المرأة من الوصول للمراكز القيادية.. سواء في المجالس البلدية أو في المراكز السياسية.. وأعتقد أن العديد من الدول العربية وإن عمدت إلى عملية تجميلية بإعطاء المرأة مثل هذه الفرصة سواء بمرسوم ملكي أو أميري أو بالإنتخاب.. تبقيها وفي كثير من الأحيان مجرد مظهر خارجي ولا تعطيها صلاحية أو إستقلالية في أي من قراراتها ( نظرا لغياب الديمقراطية الحقة ) فما زالت المرأة رغم وصولها إلى مراكز القرار ورغم دخولها البعض من مجالات التكوين الاجتماعي تعاني من الاضطهاد والقمع والتمييز لدرجة أنها فقدت الثقة بنفسها كعضو فاعل وخوفها الدائم من الفصل.. والمؤسف بأن الأقلية من النساء اللواتي وصلن إلى بعض من هذه المراكز القيادية.. لا يعطين الوقت والجهد الكافي لمساعدة المرأة الأخرى للنهوض.. واحيانا يعملن على تحجيم الأخريات وخاصة المنافسات منهن.. مما يؤكد المثل القائل بأن المرأة عدوة نفسها.. 

أما في موضوع المساواة بين الجنسين.. فالعديد من الدول العربية تنتهك توقيعها على الإتفاقية العالمية المناهضة للتمييز ضد المرأة..فالثقافة التي ربت المرأة على أنها مخلوق ناقص الأهلية وكرّست من خلال وسائل الإعلام ومناهج التعليم على دونيتها وفرضت عليها الولاية في كل أمورها بحيث لا تستطيع إخراج شهادة ميلاد لإبنها بدون موافقة ولي الأمر.. لهي ثقافة جذّرت لعدم المساواة. ولقد تعرضت السعودية لإنتقاد شديد في مؤتمر جنيف قبل سنوات بسبب عدم المساواة.. والمثل الأكبر على ذلك حرمان المرأة السعودية من قيادة السيارة بينما وبالطبع يتمتع الرجل بهذا الحق بدون أي سؤال.. إضافة إلى أن عدم السماح للمرأة بمنح جنسيتها لأولادها من زواجها برجل من جنسية أخرى هو أكبر مثال على محاباة معظم القوانين المعمول بها في المنطقة العربية للرجل.. فالمرأة ترث النصف وشهادتها النصف وديتها النصف... برغم أنها النصف الأساسي في أي مجتمع !!! 

 تعددت الأسئلة ولكني أعتقد أن الإجابة واضحة.. محاولة الأمم المتحدة لفت الإنتباة إلى قضية المرأة التي تعتبر حجر الأساس في التحول الديمقراطي.. خاصة ونحن نشاهد يوميا بأن أي من هذه الإنتفاضات العربية لم تثمر حتى الآن بتعديلات دستورية واضحة في موضوع حقوق المرأة. فلا يزال المد والجزر في المواد الدستورية يراوح مكانه..

حقيقة أن البعض يزعم بأن المرأة تعامل كمواطن كامل الحقوق والواجبات في القانون ولكن الحقيقة والواقع يؤكدان أنها تعامل كمخلوق ناقص الأهلية في مواد هذا القانون.. وأن هناك تناقضا صارخا ما بين الدستور والقوانين المعمول بها.. فبينما تنص بعض مواد الدستور على المساواة ( اللفظية والشكلية ) في الحقوق تخضع المرأة لقانون الأحوال الشخصية المستمدة من أحكام القوانين العثمانية التي عفا عليها الدهر وشرب..والمستمدة من قوانين الشريعة الإسلامية.. فعلى سبيل المثال.. الدستور الذي منح المرأة أخيرا الحق في أن تكون قاضية تصدر أحكاما على الرجل."" وهم قليلون جدا في المنطقة العربية "".. لازالت هذه المرأة لا تؤتمن على شهادتها وبحاجة لشهادة إمرأة أخرى.. لتكون مساوية لشهادة رجل واحد ربما يكون في مستوى أقل من كلاهما علما وثقافة.. إضافة إلى حرمانها من الوصاية على اولادها حتى وإن كانت هي المتكفلة بهم ماديا.. وبينما وقعت العديد من الدول العربية على الإتفاقيات الدولية التي تنادي بالمساوة بين الجنسين.. لا زالت معظم الدول العربية تعتبر المرأة ناقصة الأهلية وبحاجة إلى ولي ليأذن لها بالسفر. أو الزواج.. إضافة إلى حرمانها من الحق في الترشح والإنتخاب في بعض الدول الخليجية.. 

إن غياب دور فعال للمرأه والإنتهاك المستمر لحقوقها وتبرير ظلمها هو أحد أسباب ظاهرة العنف المتفشيه في المجتمعات الإسلاميه والعربية.. وأن ظلم المراه له أثر على تكوين مجتمع يتسم بالعنف ويقبله وأن تراكمات هذا العنف تؤدي حتما إلى الكثير من أشكال الإرهاب. نعم إن المنطقة العربية مقبلة على تسونامي من الثورات الفكرية لإعادة تاهيل المجتمعات العربية قبل أن تترسخ الديمقراطية.. والمفتاح هو المرأة... 

باحثة وناشطة في حقوق الإنسان 

	
	اختزال التغيير في استبدال الأنظمة




ا.د. محمد إسحاق الريفي

يجب ألا يُختزل التغيير في استبدال الأنظمة الحاكمة بأخرى مع بقاء الأوضاع السياسية القطرية والإقليمية والارتباطات الدولية على ما هي عليه، فهذا التغيير هو جزء يسير من التغيير الذي تطمح إليه الشعوب العربية، وإنما يجب أن يشمل التغيير تحرير الأقطار العربية من التبعية للأجنبي، وتحرير الإرادة السياسية للشعوب العربية، وإعادة بناء العلاقات السياسية الإقليمية والدولية على أسس صحيحة، تمهيداً لوحدة أمتنا العربية ونهوضها الحضاري.فالتغيير الذي تنشده الشعوب العربية هو التغيير الذي يحقق للفرد كرامته، ويصون حقوقه الإنسانية العامة، ويتيح المشاركة السياسية الفاعلة التي تمكنه من ممارسة دوره في إصلاح المجتمع والمساهمة في تطويره وتنميته. والتغيير الذي نتطلع إليه هو التغيير الذي يعيد لأمتنا العربية كرامتها وعزتها وهيبتها، ويحررها من نفوذ الدول الاستعمارية والإمبريالية، ويحرر الأراضي العربية، ويرسم خارطة طريق واضحة المعالم والمراحل للتصدي للمشروع الصهيوني.ولذلك يستوجب التغيير الحقيقي على من يضطلع به من الأحزاب والقوى السياسية عدم السماح بالتدخل الأجنبي مهما كانت الظروف، لأن التدخل الأجنبي يكرس التبعية للاستعمار الغربي والإمبريالية الأمريكية، ويزيد نفوذ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في منطقتنا العربية، ويبدد أحلام الشعوب العربية في تحرير إرادتها السياسية والتخلص من كابوس المشروع الصهيوني ومشاريع الهيمنة الاستعمارية والإمبريالية الغربية الأخرى. كما يستوجب التغيير الحقيقي على القوى والأحزاب السياسية رفض الحوار مع الولايات المتحدة حول كل ما يتعلق بالتغيير وبالأوضاع السياسية القطرية والإقليمية المستقبلية، فالولايات المتحدة ليست وصية على الشعوب العربية، بل هي عدوة لأمتنا العربية، فهي الرافد الأساس للمشروع الصهيوني، والداعم الأكبر للكيان الصهيوني، وتطمع في الهيمنة على أمتنا، ولهذا فإن السماح لها بالتدخل في مسيرة التغيير خيانة للشعوب العربية وغباء سياسي لا يمكن تبريره.

إن مما يؤخذ على مسيرة التغيير في مصر، كبح جماح الثورة الشعبية بذريعة التدرج وعدم التصادم مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والكيان الصهيوني، مما أفقد الثورة زخمها، وأتاح الفرصة لمحاولة الالتفاف على الثورة وإحباطها، وتفريغ عملية التغيير من مضمونها الحقيقي. ويعود ذلك لحسابات حزبية وفئوية تمزق الشعب المصري، أو لإساءة الحسابات والتقديرات، أو للخوف من مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أو لعدم الثقة بقدرة الشعب المصري وأحزابه وقواه السياسية على التخلص من التبعية للأمريكيين وأموالهم المسيسة التي يجب رفضها رفضاً قاطعاً، لأنها ثمن كرامتنا وعزتنا ومستقبلنا.

أما في ليبيا، فإن الاستعانة بأعداء أمتنا ورعاة المشروع الصهيوني خطأ قاتل جعل الدماء الليبية وقوداً للمشروع الإمبريالي الأمريكي في شمال المغرب العربي، ونأمل ألا يتكرر السيناريو الليبي في سوريا، ولكن سير الأحداث في سوريا يؤكد أن الأمريكيين والفرنسيين يشرفون على التظاهرات ويديرونها. فقد ذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن سفيري الولايات المتحدة وفرنسا يتابعان التظاهرات الشعبية في حماة عن كثب، ولا معنى لهذه المتابعة سوى إدارة الأحداث والتدخل في الشأن الداخلي السوري. كل هذا يؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى الالتفاف على الثورات العربية، بل تسعى كذلك إلى اتخاذ الإسلاميين أداة جيوسياسية لإعادة تشكيل منطقتنا العربية بالشكل الذي يضمن استمرار النفوذ الأمريكي ودمج الكيان الصهيوني فيها.

ولذلك لا بد للقوى والأحزاب السياسية المحركة للثورات العربية أن تتخذ مواقف حاسمة من التدخل الأمريكي والغربي، ولا بد من رفض الحوار مع الأمريكيين حول التغيير، إذ لا معنى لهذا الحوار سوى السماح للأمريكيين بالتدخل في الثورات العربية، وتحديد مستقبل الشعوب العربية، واستغلال الثورة في تحقيق أطماعهم الاستعمارية والإمبريالية.
	بصيرة الداود 
	حقوق الإنسان: أين نحن من هذا المعنى؟


كل مجتمع يتعرف الى حقوق الإنسان فيه بطريقة تختلف قليلاً عن المجتمع الآخر، لأن مجال حقوق الإنسان يتشكل طبقاً للتقاليد والثقافة والحقائق الاقتصادية وغيرها. وعلينا الاعتراف بأن موقعنا في مجال حقوق الإنسان العربي ضعيفٌ جداً، لأن الفرص الممنوحة للمجتمع المدني الذي يفترض به أن يملك الميدان العام لبناء الثقافات والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان تكاد تكون معدومة، بسبب المبالغة من جانب الدول العربية في التنظيم، بحيث أصبحت تشكل ضغطاً شديداً على الأفراد الذين بدورهم أصبحوا يتراجعون في خضم حياتهم، وينزوون خلفها بدلاً من الاندماج فيها. ولهذا فإن المجتمع المدني العربي الذي لا نشاط له تصبح حقوق الإنسان المدنية فيه عبارة عن قضية اعتباطية لا فائدة تُرجى من ورائها.

دور الشعوب العربية بعد ثوراتها على أنظمتها السياسية يوجب ضرورة التركيز على تنشيط وتفعيل دور المجتمع المدني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأن تضغط هذه الشعوب من أجل بناء مؤسسات مجتمع مدني حُر يمتلك كل الوسائل والخطط الحديثة، لتقوية حيزه العام، بهدف بناء ثقافات قوية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعوب لمستقبلها.

لو أن كل مواطن عربي يدرك معنى قيمته الذاتية، وأهمية حقوقه كإنسان بدأ بنفسه من خلال تركيزه على المطالبة بحقوقه الخاصة، لحقق نجاحاً وأهدافاً متواضعة في البداية، لكنها ستكون مدوية على المدى البعيد، بحيث تمنح كل من لديه الشجاعة والقوة كي يعتبر قدوة ومثالاً، فتصبح لديه الروح ليتجرّأ على القيام بشيء أكبر وأفضل له ولمجتمعه وبلاده، ومن خلال هذا المجال فإن مثل تلك الخطط الجديدة قد تلعب دورها الحاسم، بحيث توفر لأبناء المجتمع الواحد أدوات يحتاجونها للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافهم على طريق بناء مجال حقوق الإنسان العربي لما بعد الثورات.

كل مواطن يعمل من أجل الدفاع عن الفقراء أو تهيئة بيئة نظيفة وجيدة لمواطني بلاده، أو لتنقية وإصلاح الأجواء السياسية، أو التركيز على قضايا العنف الأسري، والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة والمسن في مجتمعه، أو الدفاع عن الأقليات الطائفية والدينية والعرقية وغيرها، فإن ما يجمع بين أمثال كل هؤلاء الناشطين التنويريين هو خيط مشترك يربط بينهم للعمل على تأسيس عالم يعيش فيه المواطن العربي بكرامة وأمان.

الاتفاقات الدولية والمواثيق والمعاهدات المبرمة في مجال حقوق الإنسان لم تعد كافية لعالمنا العربي، فهي وإن أوجدت أفراداً يتفهمون معنى الحقوق التي صنفتها تلك الاتفاقات كقوانين تحميهم، إلا أن كيفية المطالبة بها تبقى هي العائق أمام الناشطين في مجال حقوق الإنسان لتحقيق أهدافهم. فمثلاً لا يزال العمل في مجال حقوق الإنسان مؤسساتياً في معظم الدول العربية، إذ تخضع هيئات حقوق الإنسان في شكل أو آخر لإشراف الدولة وتوجيهاتها، الأمر الذي أعاق في شكل صارخ عمل هذه المؤسسات لإيصال رسالتها الصادقة والمستقلة الى المواطن العربي، الأمر الذي انعكس على نشاطها ودورها الضعيف جداً، بحيث لم تتمكن منذ تأسيسها وحتى الآن من العمل على بناء دوائر للمناصرين والمدافعين في مجال حقوق الإنسان، أو تتعاون مع المجتمع ومؤسساته، من أجل تطوير شراكات جديدة وفعالة تهدف إلى التغيير أو بناء قدرات تستحدث بدورها مؤسسات وأنظمة تدريب تعزز من مجال حقوق الإنسان. كما فشلت هذه المؤسسات حتى اللحظة في الوصول إلى أشخاص جدد تشركهم في نشاطات حقوق الإنسان بهدف العمل بفعالية أكثر. 

فأين موقع الشباب العربي اليوم في العمل بمجال حقوق الإنسان؟ وكيف تتم توعيتهم وتثقيفهم بحقوقهم الخاصة والعامة؟ وأين مؤسسات حقوق الإنسان في بلادنا أمام ما تتعرض له المرأة اليوم من حملات التشويه والإساءة الى سمعتها الشخصية لمجرد مطالبتها بحق من حقوقها الخاصة؟ إذ تشن بعض المواقع الإلكترونية الظلامية المجهولة حملات تشويه وإساءة لسمعة المرأة المسلمة فيدير بعض من رويبضة الدين هذه المواقع الإلكترونية والتي تدعم خفية من أناس على شاكلتهم يحللون ويحرمون بحسب أهوائهم المريضة وعاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا عليها، بعيدين كل البعد عن مسألة مناقشة حقوق المرأة من منطلق إسلامي بحت! 

لماذا لا تتدخل مؤسسات حقوق الإنسان في بلادنا من أجل الدفاع عن حقوق المرأة السعودية الخاصة، والتصدي لخفافيش الظلام من خلال الاستماع لتجارب ومعاناة النساء السعوديات، ثم رصدها والعمل مع الناشطات منهن على تغيير نمط التفكير المنغلق السائد لدى بعض شرائح المجتمع بالتدريج، بحيث يؤدي في النهاية إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان للمرأة في بلادنا؟

الأكيد أن المواطن العربي أصبح اليوم أكثر استعداداً لاتخاذ خطوات تجاه المحافظة على وعيه ونشاطه في مجال اهتمامه بحقوقه الإنسانية النابعة من ذاته. وهذه فرصة جيدة على المواطن العربي استغلالها لتقوية كل أنشطته الإيجابية داخل مجتمعه، بحيث تبقيه على تواصل وبحث في كل الوسائل والخطط والبرامج الجديدة التي تجعله متيقظاً وأكثر وعياً بموارده الأكثر أهمية بالنسبة إليه، والمنحصرة أولاً وأخيراً في ذاته وحقوقه الإنسانية الخاصة والعامة.

﻿* أكاديمية سعودية
	د.يحيى قرني

	من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟


يمكن لكل واحد منا أن يكتسب صفة المدافع عن حقوق الإنسان. وهذه الصفة ليست دورا يحتاج إلى مؤهلات مهنية. وأما ما يعتمد عليه فهو الاحترام لأخواتنا في الإنسانية والفهم بأنه يحق لنا جميعا التمتع بكامل نطاق حقوق الإنسان، والالتزام بتحويل ذلك المثال إلى واقع ملموس" نافي بيلاي، مفوض السامي لحقوق الإنسان -

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم بأسره.

- ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

- ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

- ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

- ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

- ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم". فالتمييز يعيق إحقاق كافة حقوق الإنسان ـ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية. فكل واحد منا يمكنه أن يبلو بلاءً حسناً. فاحتفالنا بيوم حقوق الإنسان بالدعوة إلى عدم التمييز وتنظيم أنشطة بهذه المناسبة، و التوعية والتواصل فيما بيننا في 10 دجمبر وما بعده أمر يلقى كل تشجيع. ومن بين مواده المادة 26 .

• ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. رسالة الأمين العام بمناسبة يوم حقوق الإنسان 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 تعد حقوق الإنسان الأساس الذي تقوم عليه الحرية والسلام والتنمية والعدل، وهي صلب العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة في أنحاء العالم. وإذا لم يكن هناك بد من سن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها، فإن التقدم في إعمالها كثيرا ما يتحقق على أيدي مجموعة من النساء والرجال الشجعان الذين يناضلون في سبيل حماية حقوقهم وحقوق غيرهم، عاقدي العزم على جعل الحقوق واقعا يلمسه الناس في حياتهم اليومية. والاحتفال بيوم حقوق الإنسان نكرسه هذا العام لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان. والمدافعون هُمْ فئة متنوعة من الأشخاص. فقد يكونون جزءا من إحدى منظمات المجتمع المدني، وقد يكونون صحفيين بل وحتى من فرادى المواطنين الذين لا يتوانون في مناهضة الإساءات التي تحدث حولهم. ولكنهم يتقاسمون جميعا الالتزام بفضح الاعتداءات وحماية المستضعفين وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. إنهم يهُبُّون ويجاهرون بآرائهم - وهم اليوم ينشرون تعليقاتهم في موقع ”تويتر“ - باسم الحرية والكرامة الإنسانية.

إن المدافعين عن حقوق الإنسان يقومون بدور حاسم في مكافحة التمييز. فهم يحققون في الانتهاكات ويؤازرون ضحاياها ويساعدونهم على الانتصاف. وكثيرا ما ينطوي عملهم على مخاطر جسيمة. ذلك أنهم يتعرضون للمضايقات ويُخلَعون من وظائفهم ويسجنون جَوْرا، بل إنهم في بلدان عديدة يعذبون ويضربون ويقتلون. كما يُعرَّض أصدقاؤهم وأفراد عائلاتهم للمضايقات والترهيب. على أن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن مخاطر إضافية، ومن ثم فهن بحاجة إلى دعم إضافي. إن يوم حقوق الإنسان مناسبة للإشادة بشجاعة وإنجازات المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، وهو أيضا يوم التعهد ببذل المزيد من الجهد لصون عملهم. والدول تحمل على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية أنصار حقوق الإنسان. وأنا أناشد الدول قاطبة أن تكفل حريتي التعبير والتجمع اللتين تجعلان عملهم أمرا ممكنا.

إن تعرض أرواح أنصار حقوق الإنسان للخطر يفضي إلى تراجع الأمن بالنسبة إلينا جميعا. وعندما تُكمَّمُ أفواه أنصار حقوق الإنسان، فإن العدالة بذاتها تتوقف عن المسير. فلنستلهم، في يوم حقوق الإنسان هذا، من الذين يناضلون من أجل أن يصبح عالمنا أكثر عدلا. ولنتذكر أن كل فرد، أيا كانت خلفيته أو تدريبه أو تعليمه، بمقدوره أن يكون نصيرا لحقوق الإنسان. فلنستغل هذه القدرة. وليَغدُ كل فرد منا مدافعا عن حقوق الإنسان. 
	د.عبد الكريم الحسني الحجازي
	السبل الممكن اتباعها لنشرة فعالية حقوق الانسان 




هناك عدة طرق ومحاور سوف أختارُ منها ثلاثة وهي: محور التحوّل الأجتماعي، ومحور القيم والوعي الذاتي والجماعي، ومحور المحاسبة على الواجبات والأعمال. وقبل أن ندخل في الموضوع أعرض عليكم نبذة قصيرة حول تلك المحاور... يجبُ علينا  تحليل كل من هذه المحاور وفقاً للمجموعات التي يتوجّه إليها، والأهداف التي يتوخاها للمتعلمين وما يرمي إلى تحقيقه من تغيير اجتماعي وجعلهُ أكثر مهنية وبخصوصية مُتميزة.

في أواخر العقدين الماضيين من القرن الماضي بدأت معاني وتعابير (تعليم حقوق الإنسان) تتسلل إلى لغة وزارات التربية، والمؤسسات التعليمية التي لا تتوخى الربح، ومنظمات حقوق الإنسان والمدرسين  والى ما شابه ذلك، والوكالات التابعة لعدد من الحكومات مثل الأمم المتحدة، والوكالات الإقليمية مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول الأميركية، وجمعية بلدان جنوب شرق آسيا.
إن معنى كلمة حقوق الأنسان تعني  (كل سبل التعلّم التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم حقوق الإنسان). يتناول تعليم حقوق الإنسان تقدير المتعلّم وفهمه لهذه المبادئ التي تشكل عدم مراعاتها مشكلةٌ للمجتمع الذي يعيشُ فيه. 

وعلى مستوى البلدان يمكننا ملاحظة وجود مستويات مختلفة جداً لاستخدام تعليم حقوق الإنسان في معالجة تحديات شائعة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية. ففي البلدان النامية مثلاً، غالباً ما يتم ربط تعليم حقوق الإنسان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة، وهذا ما هو عليه الحال في الشرق الأوسط وفي آسيا وأفريقيا على وجه التقريب، وفي البلدان التي كانت تخضع سابقاً للحكم السلطوي (توتاليتاري)، يكون تعليم حقوق الإنسان مرتبطاً أغلب الأحيان بتطوير المجتمع المدني والبنى التحتية المتعلقة بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الأفراد والأقليات، وهذا مثالٌ حي على ما كان موجوداً عليه في عراقنا الحبيب مثلاً.أما في البلدان الأقدم عهداً بالديمقراطية، فغالباً ما يتم ربط هذا الأمر بهيكلية السلطة في البلد، إنما يتم توجيهه باتجاه الإصلاح في بعض المجالات مثل مجال إصلاح القانون الجزائي، والحقوق الاقتصادية والقضايا الأخرى. 

ويبدو أن تعليم حقوق الإنسان يلعب دوراً خاصاً في المجتمعات في المرحلة التي تعقب النزاعات. ومِن خلال عرضُنا لهذهِ  الأمثلة يُمكنُنا التركّز والتعَّرُف على مشاكل وقضايا حقوق الإنسان على مستوى المجتمعات المختلفة. يجب أن يشمل دراسة تعليم حقوق الإنسان الجمع بين النظر إلى الداخل والنظر إلى الخارج. ويجب علينا أن نُركز على تعلّم حقوق الإنسان بالضرورة على الفرد أي بمعنى آخر إكتساب المعرفة، والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق نظام قيَم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه الذي يعيشُ فيه.هُناك بعض المهارات الإنسانية التي تؤدي إلى إدراك تحيّز الشخص ضد أفراد في مجتمعه الذي يعيشُ فيه، وتقبّل الفوارق الموجودة بين أفراد ذلك المجتمع، وتحمّل مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين، والتوسط في حل النزاعات والعمل على حلّها. ومع هذا، ينبغي على العاملين في وضع وتنظيم برامج تعليم حقوق الإنسان أن يأخذوا في الحسبان المضامين الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والبيئية في عملهم، وكذلك التأثير الذي يمكن لمثل هذا التعليم أن يحدثه في مجال التحوّل الاجتماعي. 

إن معنى جملة (تعليم حقوق الإنسان)، في الواقع هو دور معقّد وصعب يلعبه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم التنمية الإنسانية وتعزيز المجتمع المدني. كي يسهم تعليم حقوق الإنسان (وفكر حقوق الإنسان) بصورة راسخة في ثقافة حقوق الإنسان في بلداننا، علينا أن نحاول فهم النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المطبقة عملياً، وأن نوضح صلتها باستراتيجيات التغيير الاجتماعي والبيئي لها .

 إنَ محور التركيز هذا هو من برامج تعليم حقوق الإنسان المطبقة حالياً في مجتمعاتنا والشعور بأن المساهمين في تعليم حقوق الإنسان ودعاة هذه الحقوق المدافعين عنها أقصد إنَ أولئك الذين يديرون حلقات التدريب، ويعدّون المواد التعليمية ويصممون البرامج، يمكن أن يفيدوا من بحث مسألة كيف يمكن لاستراتيجيات التعليم والتدريب أن تسهم في التغيير الاجتماعي والبيئي. ما يتوخاه تعليم حقوق الإنسان في نهاية المطاف هو العمل على إشاعة ثقافات حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، وينبغي أن يجري تقييم البرامج من ناحية قدرتها على الإسهام في تحقيق هذا الهدف الشمولي على الساحة العراقية مثلاً. 

 كيف تُدافع عن تعليم حقوق الأنسان؟...
يجب أن تعمل وتسعى معظم المجتمعات إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل، فإن تعليم حقوق الإنسان يعني ضمنياً تعليمياً يؤدي إلى الدعوة إلى تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. ولكن هذه الفكرة عامة جداً. لصالح إحداث التغيير الاجتماعي، يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمماً من الناحية الاستراتيجية لكي يبلغ ويدعم أفراداً وجماعات ممن يستطيعون العمل لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، بالنسبة إلى جماعات معينة يتوجه إليها تعليم حقوق الإنسان، يجب أن يكون هذا التعليم متعلقاً بالمحور التالي وهو التغيير الاجتماعي: 

1) إنَ رعاية وتعزيز القيادة... لتحقيق التغيير الاجتماعي، من الضروري أن تكون هناك مجموعة ملتزمة لا تملك مجرّد الرؤيا بل المعرفة السياسية أيضاً. وسيحتاج هؤلاء القادة أو المُنظمون إلى المهارات اللازمة لوضع أهداف محددة واستراتيجيات فعّالة تلائم الجو السياسي والثقافي السائد لديهم.

  2) تكوين الإئتلافات والتحالفات... يمكن للتعليم أن يكون أداة لإعداد الأفراد لمسؤولياتهم القيادية. وتكوين الإئتلافات والتحالفات يساعد الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف التغيير الاجتماعي البيئي.

 3) التمكين الشخصي... يرمي هدف التمكين الشخصي في بادئ الأمر إلى مداواة مشاكل المجتمع، ومن ثم إلى تطوير ذلك المجتمع وبعد ذلك إلى تحقيق التحول الاجتماعي فيه. هذان الهدفان المترابطان المتمثلان بالتمكين الشخصي والتغيير الاجتماعي يجعلان من تعليم حقوق الإنسان أمراً فريداً لدى مقارنته بالبرامج التعليمية التقليدية الأخرى في العالم.

إنَ  للتغيير الاجتماعي أُطُرا وأشكالا متنوعة ولهذا السبب فهو شديد التعقيد، ولكن اللغة التي تصف تعليم حقوق الإنسان لغة تستخدم تعابير عامةومُتداولة بين أفراد المجتمع الواحد. نعرف أن برنامجاً لتعليم حقوق الإنسان يتناول في حده الأدنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثائق أخرى خاصة بحقوق الإنسان تتعلق به، وأنظمة الرقابة والمحاسبة على الأعمال. من الجدير ذكره أنه رغم كون تعليم حقوق الإنسان أصبح يتعدى مجرّد نشر المعلومات عن قانون حقوق الإنسان، فإن هذه الوسائل (وآليات الحماية المتصلة بها) لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج. فمن دون الإشارة إلى هذه الآليات أو التعليمات بشأن كيفية استخدامها، يصبح من الصعب على تعليم حقوق الإنسان أن يميّز نفسه عن حقول أخرى مثل تعليم السلام أو التعليم الشامل في المجتمع. إنَ برامج تعليم حقوق الإنسان تتضمن أيضاً نهجاً تعليمياً تفاعلياً. فلغة تعليم حقوق الإنسان تتحدث عن كون هذا التعليم ينطبق على حياة الناس اليومية وعلى استخدام أساليب تعليم تجعل المتعلمين يشتركون في اكتساب مهارات التعبير عن مواقفهم كما تكسبهم مهارات لتطوير معارفهم. يعتبر هذا النهج الذي يعتمد المشاركة وبالتالي التطبيق بأنه يحفز على التعلّم ويراعي النواحي الإنسانية والبئية، وبالتالي يعتبر عملياً لأن هذا الشكل من التعليم يتصل بتغيير المواقف والتصرفات أكثر مما يتصل بالنهج الذي يكتفي بإلقاء المحاضرات. 

محاور في طور البروز لتعليم حقوق الإنسان:

إنَ هذهِ المحاور تُمثلُ إطاراً مثالياً لفهم الممارسة الحديثة لتعليم حقوق الإنسان. تتصل مفاهيم كل محور ضمناً بمجموعات معينة يتم التوجّه إليها واستراتيجية للتغيير الاجتماعي والتنمية البشرية. وبسبب الطبيعة النظرية للمحاور المشروحة أدناه، تفتقر هذه المحاور بالضرورة إلى التفصيل والعمق. فعلى سبيل المثال، ليس هناك من تمييز بين طرق المعالجة الرسمية وغير الرسمية. ولكن كان هدفي من عرض هذه المحاور هو البدء في تصنيف أنواع ممارسات تعليم حقوق الإنسان التي يجري تطبيقها، وبحث منطق برنامجها داخلياً وتوضيح صلتها الخارجية بالتحوّل الاجتماعي البيئي. ويُمكنُنا القول إن هذه المحاور المتميّزة لتعليم حقوق الإنسان المعروضة هنا يمكن جمعها في صيغة معدّلة على شكل (هرم). 

ففي القاعدة العريضة نجد (محور التحوّل الأجتماعي)، وفي الوسط (محور القيم والوعي الذاتي والأجتماعي) وفي القمة (محور المحاسبة على الواجبات والأعمال). لا يعكس وضع محاور تعليم حقوق الإنسان هذه في هذه المواقع حجم المجموعات السكانية التي يتم التوجّه إليها والتعامل معها (من توعية الرأي العام حتى إيجاد مدافعين جدد) وحسب، بل يعكس أيضاً درجة صعوبة كل من البرامج التعليمية. تهدف برامج توعية الجمهور إلى نشر البرامج، في حين يتطلّب إيجاد الناشطين وبناء القدرات التزامات أكثر صعوبة ومعاملة بالمثل من قبل جميع المعنيين. كل المستويات تعزز بعضها البعض، ولكن بعض المحاور هو بالطبع أكثر تأثيراً في نشر وتعزيز التغيير الاجتماعي... حسب وضع حركة حقوق الإنسان داخل المجتمع الذي نعيشُ فيه. يحتاج أي برنامج إصلاح اجتماعي إلى قيادة قوية تُركز جهودها على الإصلاح المؤسساتي والقانوني. ولكن التحرك يحتاج أيضاً إلى دعم على مستوى القاعدة، حيث يكون التركيز على سبل دعم الأفراد والمجتمع معاً. ولهذا فإنَ العاملين يحتاجون في تعليم حقوق الإنسان إلى أن يأخذوا في الحسبان لدى تصميم برامجهم الحاجات والفرص معاً. قد يقرر أحد هؤلاء تطبيق برنامج يستند فقط إلى قيمهُ الشخصية، وتجاربه، وموارده ومركزه الاجتماعي والبيئي. ولكن يمكن لهذا أن يأخذ في الحسبان أيضاً علاقة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه بمحاور تعليم حقوق الإنسان الثلاثة والمذكورة هُنا، وكيف يمكن للبرنامج أن يدعم التحرك باتجاه تحقيق كامل لثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الذي نعيشُ فيه. 

محور التحوّل الأجتماعي:

إن محور التحوّل الاجتماعي تتوخى فيه برامج تعليم حقوق الإنسان تمكين الأفراد من معرفة انتهاكات حقوق الإنسان والتزام منع حصولها. في بعض الحالات يتم توجيه هذه البرامج نحو مجتمعات بكاملها...لا نحو الأفراد فحسب. يتضمن هذا النموذج أساليب (مرتكزة في جزء منها على علم النفس) تتناول التفكير بالذات والدعم ضمن المجتمع البيئي المُعاصر. ولكن التركيز الرسمي على حقوق الإنسان لا يشكّل سوى أحد عناصر هذا المحور. من الممكن أن يتضمن البرنامج الكامل أيضاً تنمية القيادات، والتدريب على حل النزاعات، والتدريب الحرفي والتخصص غير الرسمي. يفترض محور التحول الاجتماعي أن يكون قد سبق للطلاب أن مرّوا بتجارب شخصية يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان (يمكن للبرنامج أن يساعد في إدراك ذلك) ولذلك يكونون مُهيَئينَ مُسبقاً لأن يصبحوا من دعاة حقوق الإنسان. وهو يعامل الأفراد بطريقة أكثر كلّية، ولذلك يكون تصميمه وتطبيقه أكثر صعوبة من تصميم وتطبيق المحورين الآخرين. 

 إنَ هذا المحور تتضمنه برامج تطبّق في مخيمات المُشردين من محافظاتهم أو بلدانهم الأصلية بسبب الحروب مثلاً، وفي مجتمعات خارجة من نزاعات، وفي حالات ضحايا سوء معاملة الأقرباء ولدى الجماعات التي تخدم الفقراء. هناك أمثلة عن (مجتمعات حقوق الإنسان) تقوم فيها الهيئات الحاكمة، والمجموعات المحلية والمواطنون (بتفحص المعتقدات التقليدية، والذاكرة الجماعية كما التطلعات الجماعية من حيث انطباقها على مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، مثل أولئك الذين يساندهم عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعلن رسمياً أنه يبدأ عام 1995 وينتهي عام 2004. في بعض الحالات، يطبّق هذا النموذج في المدارس، حيث يمكن للدراسات المعمقة لحالات انتهاك حقوق الإنسان في العصر القديم (مثل محرقة اليهود والإبادة الجماعية)، أو العصر الحديث (مثل المقابر الجماعية والأبادة الجماعية في العراق وفي أفريقيا الكونغو وفي البوسنا والهرسك في يوغسلافيا سابقاً)، أن تشكّل عوامل مساعدة فعّالة في تناول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان. في بعض البرامج المتقدمة، يطلب من الطلاب أن يفكّروا بطرق يمكن لهم ولغيرهم أن يكونوا فيها ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وأيضاً مرتكبي مثل هذه الانتهاكات. وهكذا يتم استخدام أساليب نفسية مع الطلاب للتغلّب على عقلية (نحن) و (هم)، وزيادة الشعور بالمسؤولية الشخصية. يصبح المتخرجون من مثل هذه البرامج قادرين على معرفة حقوقهم وحقوق الآخرين الذين يلتقون وإياهُم وحماية هذه الحقوق. إذا رغبت المدارس المعنية أو القائمين بالدورات التعليمية، يمكن لبرامج تعليم حقوق الإنسان التي تُدّرس فيها أن تتناول موضوع المشاركة في اتخاذ قرارات العائلة؛ احترام الأهل، إنما رفض أعمال العنف بين أفراد العائلة، والمساواة بين الأب والأم داخل البيت؛ والأحترام المُتبادل للجار ومالهُ وما عليه من حقوق إتجاه جيرانهِ.

القيم والوعي الذاتي والجماعي: 

إن محور القيَم والوعي الذاتي والجماعي، يكون محورا لتعليم حقوق الإنسان ونشر المعرفة الأساسية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة. تكون حملات التوعية العامة والمناهج الدراسية في العادة ضمن هذا الإطار. وليس من غير المعتاد لمناهج التعليم في المدارس ودورات التثقيف البرامجي التي تتضمن حقوق الإنسان أن تكون متصلة بالقيم الجوهرية للديمقراطية البيئية وممارستها. إنَ الهدف هو تمهيد السبيل لعالم يحترم حقوق الإنسان من خلال إدراك والتزام الأهداف المعيارية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق أخرى أساسية تتعلق بها. إن مواضيع حقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النموذج تتضمن تاريخ حقوق الإنسان، ومعلومات عن الأدوات الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان وآليات حمايتها، والاهتمامات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان (مثل عمالة الأطفال، والإتِجار بالبشر والإبادة الجماعية).

الاستراتيجية التربوية الأساسية في هذا المحور هي المشاركة: أي اجتذاب اهتمام الشخص المراد تعليمه. إن مثل هذه الأساليب يمكن أن تكون مبتكرة جداً (مثلاً، لدى استخدام الحملات الإعلامية أو اللقاءات الشعبية) ولكنها يمكن أيضاً أن تتحوّل إلى أسلوب إلقاء المحاضرات. ولكن هذا النموذج لا يركّز على تطوير المهارات، كتلك المهارات المتعلقة بالتواصل، وحل النزاعات والعمل الناشط في سبيل تحقيق هدف ما. الاستراتيجية التي ينطوي عليها هذا النموذج هي أن الدعم الجماهيري لحقوق الإنسان سيبقى يضغط على السلطات كي تحمي حقوق الإنسان. وهذا النهج يعزز في العادة أيضاً التفكير الانتقادي والقدرة على تطبيق إطار عمل يتعلّق بحقوق الإنسان عندما يتم تحليل القضايا السياسية. وهكذا يتم جعل الطلاب المشاركين في الدورة ( مستهلكين انتقاديين ) لحقوق الإنسان. من غير الواضح ما إذا كان نهج المعرفة والإدراك يبني  ( إدراكاً انتقادياً لحقوق الإنسان ) مع أن من المفترض أن يكون ذلك هدفاً لبرنامج كهذهِ. إن الإدراك الانتقادي لحقوق الإنسان قد تكون له المعايير التالية، كأنعكاسات على تربية الفرد في المجتمع ، وتُستعمل بواقع الحال كأداة تمكين للفرد وهي: قدرة الطلاب على معرفة أبعاد حقوق الإنسان لنزاع ما، وعلاقتها به: 
أ ـ  تعبير لإدراكهم واهتمامهم بدورهم في حماية أو تعزيز هذه الحقوق.
ب ـ تقييم انتقادي للردود المحتملة التي يمكن تقديمها.
ج ـ محاولة لتحديد أو إيجاد ردود جديدة.
د ـ تكوين رأي في صدد الخيار الأكثر ملائمة.

هـ ـ تعبير عن الثقة وإدراك للمسؤولية والتأثير في كل من القرار ومفعوله. 

من الأمثلة على محور القيم والوعي الذاتي والجماعي،  دروسٌ تتعلق بحقوق الإنسان ضمن مواضيع المواطنة، والتاريخ، ودروس العلوم الاجتماعية ودروسٌ بالعلوم البيئية ودروس تتعلق بالقانون في المدارس والجامعات والدورات، وإلحاق مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان ببرامج رسمية وغير رسمية تتناول الشباب ( مثل الفنون، وعيد حقوق الإنسان، ونوادي المناظرات ). كما أن حملات التوعية العامة التي تتناول الفنون العامة والإعلانات، والتغطية الأخبارية التي تقوم بها وسائل الإعلام، والمناسبات التي تحتفل بها المجتمعات يمكن أيضاً أن تصنّف ضمن هذا المحور.
المُحاسبة على الواجبات والأعمال :
من خلال هذا المحور، من المتوقع للمشاركين أن يكونوا مرتبطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بضمان حقوق الإنسان من خلال أدوارهم المهنية. في هذه المجموعة، يركز تعليم حقوق الإنسان على السبل التي تتناول فيها المسؤوليات المهنية إما المراقبة المباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان أو العمل لدى السلطات الضرورية من أجل احترامها أو بذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الناس ( خاصة تلك الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقها ) ممن يتحملون بعض المسؤولية عنهم. 

من خلال هذا المحور، ما تفترضه كل البرامج التعليمية هو أن المشاركين سيكونون معنيين مباشرة بحماية حقوق الأفراد والجماعات. ولذلك فإن خطر انتهاك الحقوق يعتبر ملازماً لعمل هؤلاء. بالنسبة إلى دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، يكمن التحدي في فهم قانون حقوق الإنسان، وآليات حماية هذه الحقوق، والمهارات اللازمة للدفاع عنها والعمل في سبيل تعزيزها. 

من الأمثلة على البرامج التي تصنف في فئة محور المحاسبة على الواجبات و الأعمال هناك برامج تدريب الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع المدني على أساليب مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وإجراءات التقدم بالشكاوى لدى الهيئات المحلية و الوطنية والدولية المختصة. يشمل هذا التصنيف أيضاً التدريب ما قبل العمل وخلاله للمحامين، ومسؤولي النيابة العامة، والقضاة، وأفراد الشرطة وعناصر القوات المسلحة، ويجب أن يتضمن هذا التدريب معلومات متعلقة بهذا الأمر في القانون الدستوري والقانون الدولي، وقواعد السلوك المهنية، وآليات رقابة وتقديم الشكاوى، وعواقب مخالفتها. تكون عادة المجموعات المهنية، مثل العاملين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، والبيئيين، والصحافيين، والقانونيين والعاملين في وسائل الإعلام، من المشاركين في برامج تعليم حقوق الإنسان التي ترمي إلى المحاسبة على الأعمال. من خلال محور المحاسبة هذا، يعتبر تغيير الذات هدفاً صريحاً إذ إن المحور يفترض أن المسؤولية المهنية تكفي بالنسبة إلى الشخص الذي لديه اهتمام بتطبيق إطار عمل يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا المحور يهدف إلى إرساء أعراف وممارسات تتعلق بحقوق الإنسان تكون مستندة إلى هيكليات راسخة ومضمونة قانوناً. من المُسَلّم به في هذا المحور أن التغيير الاجتماعي ضروري، وأن بالإمكان تحديد أهداف وطنية ومنطقية للإصلاح أساسها المجتمع البيئي ومنها أيضاً:

1) علينا مواجهة تحدي أن نصبح أكثر تماسكاً وانسجاما معها في نطاق تنوع محاورنا. وأن نتمكن من تكرار ما نفعله كي يصبح تعليم حقوق الإنسان أكثر تميّزا كحقل،.

2) إننا في حاجة لأن نعرف أي البرامج نجحت، ولماذا. وإذا كانت للمحاور التي عُرضت هُنا أي مصداقية، فيمكن اختبارها وتوضيحها من خلال تقييم البرامج مثل هذه الأبحاث لا تؤدي إلى تحسين نوعية وضع البرامج التعليمية وحسب، بل تساعد أيضاً في إثبات صحة ما لا يزال اليوم حدساً لناحية أهمية التعليم في حقل حقوق الإنسان. 

3) يمكن لتعليم حقوق الإنسان أن يتطور ليصبح حقلاً تربوياً كاملاً  في كل من مجال حقوق الإنسان والمجال التربوي العام. لعل بإمكاننا الاتفاق على أننا نريد أن تكون كل المحاور الثلاثة ممثلة في كل من مجتمعاتنا، إذ إنها تُكمل بعضها البعض في دعم بنية تحتية نابضة بالحياة لحقوق الإنسان البيئي والعام. 

4) إننا نحتاج إلى أمثلة مفصّلة ضمن حقل تعليم حقوق الإنسان من شأنها إظهار الاستخدام الحريص للنظرية التعليمية المناسبة لمضمون البرنامج. مثلاً، يجب أن تكون برامج تعليم البالغين تحتوي على تصاميم ( لا مجرد دورات تدريبية ) كما ينبغي أن تكون البرامج التي تطبّق في المدارس ملائمة من ناحية عمر الطلاب المعنيين ومدى تطور شخصياتهم. كما ينبغي للبرامج المخصصة لمجموعات لديها احتياجات خاصة، مثل النازحين أو ضحايا سوء المعاملة أو الذين فقدو ذويهم ظُلماً وأصبحوا أيتام، أن تعكس الحساسيات الضرورية. 

5) ً، ليس هناك بعد أي معيار واضح لما يمكن أن يعتبر مدرباً مؤهلاً في مجال تعليم حقوق الإنسان. في الوقت الراهن، يمكن لأعمال التدريب ومعايير المناهج أن تحسّن أوضاع تعليم حقوق الإنسان كحقل له اعتباره، كما يمكن لها أن تطلق نقاشاً مفيداً لجهة أهداف المتعلّم والجهود الرامية إلى تحقيق تغيير استراتيجي. 

6) إننا نمر في مرحلة مثيرة لجهة ازدياد وعي الناس لحقوق الإنسان واهتمامهم بها. علينا أن لا نضيع الفرصة المتاحة لنا للمساعدة في جعل تعليم حقوق الإنسان وخاصةً البيئوي منها نهجاً بالغ الأهمية لدراسة أوضاع مجتمعاتنا وبنائها.
	المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية
	بيانات حول الاحتجاجات والتظاهرات السلمية في سورية خلال شهر تموز 2011



بيان مشترك
القمع والتفريق بالقوة المسلحة للتظاهرات السلمية يؤدي  من جديد
إلى مزيد من الضحايا و المعتقلين
رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ 
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية  باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, مما أدى لوقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية خلال اليومين الماضيين ) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا-القتلى, التالية اسماؤهم:
اللاذقية:
قاسم نيول

حمص:
ضياء رامز النجار- وليد السيد- نادر سعيد -مرهف المصري- عبد المهيمن المصري -شاكر شاهين

-محمد السيد

دمشق:
مصطفى القادري- راشد دريد

إدلب:
محمد صطوف- محمد سعيد معري- نوري الطبخة

حلب:
عزالدين حسين الخلف 

 
الاعتقالات التعسفية :
 
إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق  التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم:

عفرين:
لقمان ايفانو- محمود حسن- برخدان مصطفى- شيرو حسين- ازاد محمد-ازاد منان دلو-محمود احمد
حمص:
هدوان المصري
حلب:
علي محمد معرستاوي
اللاذقية:
محمد صديق عقيل-مصطفى عقيل
ريف دمشق:
انس علي ناصر -عصام الكايد- د. موفق الرفاعي -اياد سعد الدين-حسام ديب- يحيى عبد الفتاح - مهند قدور - احسان الصياد
بانياس:
علي جلال عنبتاوي والدته نزيهة ويعمل أعمال حرة 
محمد يوسف – عمر صهيوني- محمد سعيد الجدبة- محمد عزام الجدبة والشاب يوسف سمير الشهري -
جبلة:
مهدي قصدير-محمد اليسير-مصطفى اليسير-عبد الله حزوز-علاء ياسمين-يوسف الدهب-مصطفى العجيل-عمار طوقتلي-قدور طريفي-عبد القادر ذكر الله-سعيد ذكر الله-محمد هرموش
السويداء:
ضياء العبد الله
درعا:
محمود عثمان الزعبي - أحمد حمدي الزعبي-  محمد هارون الجماز- أسامة الشيخ نواف الزعبي -عبد المولى رجا الزعبي - مزيد بركات -   رضوان رجا الزعبي -   حسين طه الزعبي- عيد شعبان الزعبي - إسماعيل طويرش
الجرحى-درعا:
أحمد عبد المولى الزعبي - أحمد عبد الخالق أبو صافي - سليمان عبد الله الزامل - جاد محمد القداح
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية  العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي  قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات  واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي، حرية الرأي والتعبير،. فضلا عن انتهاك حق الحياة.. ) حيث ان هذه الممارسات والاجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم  وفاء السلطة السورية  بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  التي صادقت عليها سوريا.
 كذلك فإننا إذ نتقدم بالتهنئة لكل من تم الافراج عنه من المعتقلين في السجون السورية, فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 والكف عن الاستدعاءات الأمنية التي تجري بشكل واسع .
 ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية  بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات  ان معظم الاعتقالات  التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات  رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16  من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:
· احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
· ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء  مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة. 
· ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب فضلا عن الدولة. 
· تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها. 
· إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق . 
· ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.
 

 
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.
2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3-  اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها،  والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب من اجل الانتقال الى الدولة الوطنية الديمقراطية دولة الحق والقانون. 
دمشق في 2\7\2011 
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
2- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
3-          المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
4-          المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
5-          اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
6-          منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 
7-          لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ). 
بيان مشترك
مازالت السلطات السورية تعتمد اسلوب  المعالجة الأمنية
التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها
مما يساهم في تزايد عدد  الضحايا والمعتقلين والمهجرين
تعبر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, عن قلقها البالغ عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية , وتعلن ادانتها الشديدة  لاستمرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى
دمشق وريف دمشق:

-
معتصم الطاهر-محمد موفق خليل- عبد العزيز زين الدين 

 حمص
-
نور الفيصل - عبد المهيمن المصري -مرهف المصري-شاكر شاهين- وردة حمو 

 ادلب :

-
سمير المقصوص- موسى عبدالله سيرجي- هاشم يحي الأسعد- عادل حسين حصرم- طه عبدالقادر أصفر - محمد أحمد الشغري- مصطفى احمد سيرجي- محمد أحمد الحلاج- ماجد زين الدين- محمد حسن خليفه- محمد خالد الحمود- أحمد طالب الخطيب- محمود كمال الخطيب
 حلب
-
اسماعيل قره حسن
الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

حماه:

-
مرهف لطفي- محمد سعيد السعد-د. سمير خميس-مهران مغمومة-نصر الشامي
ادلب:

-
 حسن محمد قطريب –خالد مصطفى حسين-مازن عمر حسين-محمد يوسف كفر جومي 

اللاذقية:

-
استنادا الى بيان وزع  أهالي الرمل الجنوبي بياناً اليوم (4/7/2011) إلى الرأي العام العالمي والعربي وجميع المنظمات الدولية ذات الاختصاص يقولون فيه: بتاريخ 3/7/2011 قام مجموعة من شبان الرمل الجنوبي بالذهاب إلى قرية أم الطيور بقصد السباحة على شاطئها البحري، وهناك تم اعتقال الجميع من قبل قوات الأمن والشبيحة وخطفهم ثم ممارسة التعذيب الجسدي بحقهم في فرع الأمن السياسي باللاذقية، علماً بأن عددهم /13/ شاباً وأغلبهم دون العشرين من العمر، ونحن في الوقت الذي نعتبر فيه هذا العمل بمثابة جريمة خطف نحمل فرع الأمن المذكور مسؤولية الحفاظ على حياتهم وإطلاق سراحهم. ونناشد كل من يعنيه الأمر بالتدخل السريع. وإليكم أسماء هؤلاء الشبان:

  أحمد فاير عباس-   محمد عبد الرحيم العلي- عمر عبد الرحيم العلي- أحمد محمد شريقي- أحمد ظافر زاهر- محمد جميل خدوج- عبد الرحمن جميل خدوج- إبراهيم عبدو أيوب- ياسر جمعة الشيخ- محمود عبد القادر شغري- عبد الله صلاح الأعرج- معتز أحمد علي- عبادة مصطفى
درعا:

-
نزار الراضي-عمار الراضي-أسامة الشيخ نواف الزعبي -  أحمد محمد عبد الباقي الزعبي-  حسين طه الزعبي- محمد موسى الزعبي - محمد عدنان الزعبي- مزيد بركات الزعبي - جميل عقلة الزعبي -اسماعيل طربوش - ياسر الحاج علي-هاني بسام الزعبي-الدكتور نايل الزعبي-عبد المولى رجاء الزعبي-طارق سعيد الحريري-محمد اسماعيل خلف الزيات-الأستاذ حمزة الزعبي-أحمد حمدي الزعبي-محمد هارون الجماز- أحمد موسى عدوان الزعبي- مازن طه الزيات- مخلص سلطان الزعبي- محمد عثمان الزعبي-محمد علي عبد الرحيم الزعبي-عيد عثمان الزعبي-رياض محمد الزعبي-مؤمن محمد الزعبي- صافي أحمد الزعبي-محمد أحمد رشيد-عبد الله أحمد رشيد-جعفر أحمد الزعبي -معاوية الفياض - خالد عودة الكردي- الصيدلاني أحمد الزعبي -خالد مسالمة-معن العودات-علاء جمال الجلم-عماد الناصر-محمد عبد الله عسكر-ياسر عياض-فراس الخطيب- جمال خالد الريحاوي-محمد عبدالناصر العامر- بلال علي حمد أبو عون- مراد عدنان السالم - يوسف الخشفة -رباح العمري -حمزة حمدي الزعبي- إبراهيم حاتم الحريري- محمد نواف الحريري- محمد فيصل الزعبي- عدنان السالم-حسين يوسف عودة -محمود حامد الملصيه- جعفر أحمد الملصيه
دير الزور:

-
د. بشار مزروك-د. حسين الحسين-

دمشق وريفها
-
فؤاد القاسم - فداء القاسم- عمار عبد الفتاح حلبي
-
سهيل صالح-- محمد المسالمة طلاب في جامعة دمشق-كلية الطب البشري –سنة خامسة, اعتقلا أثناء تقديمهما الامتحان في كلية الطب البشري، جامعة دمشق، وسهيل ومحمد من درعا وهما في السنة الخامسة.

الرقة-الثورة 

-
اعتقل الامن الجنائي كلا من: الدكتور مولود محفوض-نوار ياغي- حازم رستم
وذلك في مدينة الثورة التابعة للرقة أثناء قيامهم يوم الخميس 30/6/2011 مساء بزيارة لصديق لهم والجدير بالذكر أن (الدكتور مولود والأستاذ نوار ) سبق وتم اعتقالهم من قبل الأمن العسكري في حماه . يذكر ان المعتقلين الثلاثة هم أعضاء مؤسسون في تنسيقية السلمية .

 حمص:

-
اعتقل الإخصائي في الصحة السنية، السيد رامي الدالاتي يوم 7/6/2011 وهو في طريق عودته إلى حمص من دمشق. والمذكور من وجوه العمل الخيري والإجتماعي في مدينة حمص وكان يقوم بأنشطة خيرية كثيرة للتخفيف عن الفقراء والمرضى. وتشير بعض المصادر الى أنه معتقل في أحد فروع الأمن العسكري بدمشق،ويخشى من إخضاعه للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، مما يمكن ان يهدد سلامته وحياته.

-
أحمد فؤاد سويدان- طالب هندسة سنة أولى –و يدرس بجامعة البعث.

القامشلي-الحسكة:

عبدو حاج بطال   من قرية كفرزيت- حسين محمد  من قرية كفرزيت- شيرو حسين- برخدان مصطفى- مسلم محمد  من قرية متينا- بنكين حسين- حسين شيخ سيدي.

ونشير الى قلق منظماتنا على مصير العديد من المعتقلين الذين شملهم مراسيم العفو الرئاسي ولم يتم الافراج عنهم, وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر: السيد منذر أوسكان وإخوته ورفاقه ، فإن السلطات الأمنية التي أفرجت عن رفاق منذر ، أبقت عليه مع إخوته رهن الاحتجاز ، وتم تحويلهم من السجن إلى فرع  الأمن السياسي ، واحتفظ الأمن بهم إلى الآن ... وازداد تخوفنا على مصيرهم ، خاصة بعد  الكشف عن مصير المناضل تحسين خيري ممو ( رحمه الله ) الذي كان قد اعتقل ومجموعة من رفاقه بتاريخ  5/5/2011 على خلفية اجتماع حزبي لهم ( أعضاء في حزب يكيتي الكردي ) ، فقد أطلق سراح رفاقه ، وبقي هو قيد الاعتقال ، وفي 30/6/2011  تم إعلام ذويه بوفاته ، وعند مراجعة المحكمة في حلب تبين أنه متوف عقب أحداث سجن صيدنايا 5/7/2007 ، وكان قد جرح في يوم 7/7/2007 برصاصة في فروة رأسه ، وبقي لمدة ساعتين بكامل وعيه ، وأسعف إلى المشفى من قبل الشرطة العسكرية في اليوم نفسه ، ثم انقطعت أخباره بشكل نهائي .

هذا ، وكان قد تم اعتقال السيد منذر أوسكان بتاريخ 4/9/2008 ، ومن ثم تم اعتقال ثلاثة من أخوته وهم : رياض ، عماد ، نهاد ، وبعد ذلك تم اعتقال 36 مواطنا كرديا سوريا ،واحتجزوا في ظروف سيئة جدا ,مما أدى  الى تعرض اثنان منهم للمرض وهما منذر أوسكان وكادار سعدو، ولم يتم تحويلهم للمحاكم إلا مؤخراً ، وفي يوم الاثنين 7/6/2011 تم إخلاء سبيل كل من كادار محمود سعدو وعبد الباقي خلف وخمسة آخرين ، ممن تم اعتقالهم على خلفية ما سمي بملف " منذر أوسكان" - الملف التحقيقي رقم /259/ بتاريخ 18/5/2011 .

وبتاريخ  21/6/2011  قام  بعض المواطنين الكرد السوريين ، الموقوفين في سجن الحسكة المركزي ، ومن ضمنهم (مجموعة منذر أوسكان وإخوته وزملائه) ، بالإضراب المفتوح عن الطعام بسبب عدم شمولهم بالعفو الرئاسي بالمرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن  الجرائم  المرتكبة  قبل تاريخ 20 / 6 / 2011 . والرد على الإضراب من قبل قوات حفظ النظام وعناصر من الأمن كان باقتحام السجن ، وإطلاق النار ، فرد السجناء عليهم بإحراق أحد المهاجع الرئيسة ، وكسر عدد من الأبواب .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3-  اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب. 

دمشق في 4\7\2011 

المنظمات الموقعة:

1-
المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) 

2-
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

3-
 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية. 

4-
منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 

5-
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

6-
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

7-
 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ). 

بيان مشترك
السلطات السورية مصرة على  الخيار الأمني\العسكري الذي يفاقم  الأزمة السورية 
ومزيد من الضحايا والمعتقلين والمهجرين
 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,  نداءاتها وإداناتها لاستمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ريف دمشق :  

معتصم الظاهر-محمد الخليل
حماه:

محمد فارس سويد -محمد قاسم العظيم-احمد بيطار-بهاء حلبوس النهار-حسن السراقبي-خالد فائز النهار-محمود الحلة-عماد محمد خلوف-محمد العوير-ماهر شرابي-علي النهار-بلال محمد-عمر الدالاتي
الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

دير الزور:
الدكتور أحمد طعمة
الرقة:
فراس حاج صالح –خالد حاج صالح-
 ريف دمشق:

احمد عدنان قدور-عامر المصري-باسم احمد علوية-بيسان حامد الجاسم-عمار محمود السكري- عمر العوا-صفوان خالد شهاب عمو-ايمن محمد صياد-عمر الاسد-ادهم القاق
حماه:

الشيخ مصطفى عبد الرحمن
درعا:
سميح ياسين عياش-ابراهيم ياسين عياش-عامر يوسف القيسي
بانياس:

خالد بريص-يوسف سمير الشغري-انس درويش عمار-عبد الباسط الشغري-حامد عرابي-انس الشغري-مصطفى عبد الرزاق محمود

ادلب:

عبد المولى علي الشيخ-محمد بهجت الحسن الزرزوري- المحامي مصعب باريش- حسن علي اصطيف-احمد محمد اصطيف-حمزة علي الشيخ-عبد الله علي الشيخ—احمد فريد خضر-سطام علي الشيخ-حمزة عباس-احمد عثمان-احمد محمد طوبان
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3-  اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.. 
دمشق في 5\7\2011 
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
5-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) 
7- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
ادانة واستنكار

لتواصل العنف والقوة المفرطة

 في قمع الاحتجاجات السلمية في سورية
 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,  نداءاتها وإداناتها لاستمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ريف دمشق :  

معتصم الظاهر-محمد موفق خليل
حماه:

محمد فارس سويد -محمد قاسم العظيم-احمد بيطار-بهاء حلبوس النهار-حسن السراقبي-خالد فائز النهار-محمود الحلة-عماد محمد خلوف- بلال عبد الله محمد- فؤاد مخللاتي-محمد العوير-ماهر شرابي-علي النهار-بلال محمد- كنان عبدالله محمد-عبد السلام ابراهيم العرعور- محمد فارس الرحمون -عمر الدالاتي.

وقد سقط العيد من الجرحى ,في مدينة حماه, عرفت الاسماء التالية منهم:
حذيفة ممدوح-علاء هيثم حبوش -سعد الدين علوان- قاسم مصطفى رحمون-– عبد الله ممدوح دلية - عمار ياسر دعدع-  خالد عبد الغني نوفل - تمام بدر جمية- يحيى محمد - حسام نزار مكية -حسن الشامي- فارس نداف- سعيد الحوراني- خالد عبد المجيد المليح- عبد الله مدلل - منذر عمر جابر- خالد جمال دالاتي -محمد خالد قاضي - طالب قاسم العظيم - وارد شيخ بكارة - خالد حموية -أحمد مصطفى دهنة - عدنان يحيى ديريه -عبد الرحيم الاسطة
الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
دير الزور:
الدكتور أحمد طعمة امين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق
الرقة:
فراس الحاج صالح –خالد الحاج صالح 
 ريف دمشق:

احمد عدنان قدور-عامر المصري-باسم احمد علوية-بيسان حامد الجاسم-عمار محمود السكري- عمر العوا-صفوان خالد شهاب عمو-ايمن محمد صياد-عمر الاسد-ادهم القاق
حماه:

الشيخ مصطفى عبد الرحمن وهو شخصية اجتماعية معروفة وخطيب في جامع السرجاوي
درعا:
سميح ياسين عياش-ابراهيم ياسين عياش-- محمد الدوس -عامر يوسف القيسي- مفلح عبد الكريم المحاميد - قاسم محمد المفعلاني - أيهم أحمد العودات- المحامي مظهر محمد العودات- محمد تيسير العودات- قاسم عزام المحاميد- بلال عوض عبدالله المحاميد- الشيخ صبحي محاميد- محمد نواف المفعلاني- إسماعيل جمعة المصري- معروف العودات- علي حسن المصري - ياسر محمد المفعلاني - تيسير بركات العودات-عوض عبدالله المحاميد- علي أحمد الدوس - مازن محاميد- المهندس إياد محمد العودات.
بانياس:

 الدكتور منذر عبد الرحمن الشغري اعتقل من مطار دمشق الدولي في 1\7\2011 اثناء سفره الى المملكة العربية السعودية- خالد بريص-يوسف سمير الشغري- جميل ياسين- عمر علاء عابدين- انس درويش عمار-عبد الباسط الشغري-حامد عرابي-انس الشغري-مصطفى عبد الرزاق محمود

ادلب:

عبد المولى علي الشيخ- حمزة محمد شرف الدين-  ابراهيم عمر الزيدان - أحمد خالد الدامور- محمد بهجت الحسن الزرزوري- عكرمة محمود الجربان - المحامي مصعب باريش- حسن علي اصطيف-احمد محمد اصطيف-حمزة علي الشيخ- مصطفى جميل الفرحات – طاهر جمال الدرويش- عبد الله علي الشيخ—احمد فريد خضر- محمد مسلم خالد الغزول - غياث جميل النجار-  عبدالله كامل شحود- فضل عبدالله النجار-  مصطفى محمد مندو - عمر احمد الكامل-  احمد عبد الوهاب الضعيف-  سطام علي الشيخ-حمزة عباس-احمد عثمان-احمد محمد طوبان - عبدالقادر عسكر الفرحات - غياث جميل النجار.

القامشلي-الحسكة:

لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3-  اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.. 
دمشق في 5\7\2011 
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
5-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
6- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) 
7- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
ادانة واستنكار

لتواصل العنف والقوة المفرطة

 في قمع الاحتجاجات السلمية في سورية
 
تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق  والاستنكار, الأنباء التي افادت عن اصرار السلطات السورية ,على استعمال العنف المفرط والاسلحة الحية في قمع الاحتجاجات السلمية التي حدثت في 8\7\2011 في مختلف المدن والقرى والاحياء السورية, مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

دمشق – حي الميدان:
احمد الدكاك

حمص:

اديب محمد كراز- محمد هادي بن ثابت الجندي
حماه:

عيسى فخري سالمة -محمد حسين شهاب من مدينة  قلعة المضيق(افاميا)-محمد طنطاوي-سعد طماس-عبد الكريم طماس- 

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد ترافقت حملات القمع العنيف والمفرط, باعتقالات تعسفية, عبر استمرارية عمل السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
دمشق

المخرج المسرحي السوري أسامة غنم الأستاذ بمعهد الفنون المسرحية بدمشق الذي جرى اعتقاله  بتاريخ 8\7\2011 خلال مشاركته في مظاهرة مطالبة بالحرية بحي الميدان وسط العاصمة السورية

دير الزور:
الدكتور أحمد طعمة امين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق
الرقة:
 ريف دمشق: 
محمد عبد بيضة اعتقل يوم 1/7/2011-  احمد لقيس اعتقل يوم 1/7/2011- الدكتور احسان عبد الوهاب الحسين- 
حماه:

بتاريخ 5/7/2011 تم اختفاء كلا من :

عمار بازر باشي  - محمد بازر باشي - حسام المصري 
اللاذقية:

بسام أمين سلواية - مصطفى أمين سلواية - محمد أمين سلواية

بانياس:

محمد نبيل بريص - الصيدلاني علاء عيروط - احمد الصباغ - محمد مصطفى عبيد - عثمان نفوس - محمد درويش - قتيبة عبدالرحمن

حلب:

الزميل حسن محمد حسن عضو المنظمة العربية في سورية, اعتقل بتاريخ5\7\2011 

د. غسان تيرزي اعتقل بتاريخ 4\7\2011

حميد شولبك سعد الدين  اعتقل بتاريخ6\7\2011 

لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3-  اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.. 
دمشق في 9\7\2011 
المنظمات الموقعة:
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) 
2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

6- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) 
7- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في سورية

يسقط العديد من القتلى والجرحى

وتزايد اعداد المعتقلين تعسفيا
تعبر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عن إدانتها للقمع الدموي الذي شهدته المدن السورية التي عرفت أعمال احتجاجية خلال الاسبوع المنصرم و التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل و جريح و قد عرف منهم : 
الضحايا القتلى:
·  احمد الدكاك من أهالي وسكان دمشق 
· اديب محمد كراز- محمد هادي بن ثابت الجندي من أهالي و سكان محافظة حمص
· عيسى فخري سالمة -محمد حسين شهاب من مدينة  قلعة المضيق(افاميا)-محمد طنطاوي-سعد طماس-عبد الكريم طماس- من أهالي و سكان محافظة حماه
الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد ترافقت حملات القمع العنيف والمفرط, باعتقالات تعسفية, عبر استمرارية عمل السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
دمشق

المخرج المسرحي السوري أسامة غنم الأستاذ بمعهد الفنون المسرحية بدمشق الذي جرى اعتقاله  بتاريخ 8\7\2011 خلال مشاركته في مظاهرة مطالبة بالحرية بحي الميدان وسط العاصمة السورية.

حلب 

· الطبيب المخدر نورس الحاج حسن الذي تم اعتقاله في مظاهرة الجميلية قرب جامع الصديق من قبل جهة أمنية و لا يزال مفقوداً و لم يعرف عن مصيره شيء.

· الزميل حسن محمد حسن عضو المنظمة العربية في سورية, اعتقل بتاريخ5\7\2011 

· الطبيب  غسان تيرزي اعتقل بتاريخ 4\7\2011

· حميد جول بك  سعد الدين من اهالي عين العرب  اعتقل بتاريخ6\7\2011 

· همام الحجي / 16 / سنة 
· علاء الدين الحجي بن عماد  / 20 / سنة طالب طب سنة ثانية 
· حارث الحجي / 17/ سنة 
· علاء الدين الحجي بن منصور / مصاب بمرض الصرع / 
· عصام طالب / 35 / سنة 
· باسل منصور الحجي 
· يمان هنداوي / طالب حقوق / 
· محمد العبادي البكوري .
دير الزور:
الدكتور أحمد طعمة امين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و الذي تم اعتقاله من عيادته في دير الزور

الطالبة الجامعية شورش جميل جمال  من أهالي  و سكان القامشلي 

الرقة:

احمد الحجي الخلف ناشط حقوقي وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية- خليل الحاج صالح  ناشط حقوقي-  الدكتور عدنان عرسان /جراح-   الدكتور محمد محمود المحمد /جراح - الدكتور قاسم الأحمد /جراح -    الدكتور وليد شعبان الشام -فراس خلف المحمد /طالب س3 طب -مالك الخطيب- أكرم الخطيب- زياد حمزة-عكرمة الخطيب -زياد الخطيب- محمود الخطيب--  عبد الرحمن الحمدان- فراس الحاج صالح-  مصعب الحمادة-  انس مامو- طارق الموسى-  عبد الحكيم إسماعيل- وائل يونس--   مصطفى محمد العيسى- عبدا لله الحاج عبدا لله-  هشام عبد- خلف البعلاو - ابراهيم البعلاو - عبد العزيز النجم - مصطفى بابنسي- محمد المخلف -مصطفى السيد - خليل الخليل -علاء الحمادة - المامون المعيدي -مهند الوكاع - عرفات حج حسين-  راشد العبد الله - محمد الغشان- عبد الكريم الخطاب- صالح العيدان - حسن محمود - أمين البرازي -  عامر العبد الله- عبدا لله رشاد العثمان - مصطفى الشعار - احمد الحفيان- اللطيف دياب -خليل الكريش- زياد البكري-  محمد العسكر- معتز الأحمد -موار سيف الحسين- محمد أمين كنان- سيف الحسين-انس محمد الحربي -  محمد العبد الخضر - موسى الظاهر /مدرس عربي- علي البعلاو-موسى الرمو -ميزر حميكة -أيوب العطار -حميد الجرداوي- مهند الصغير - عمار الناصر -خالد الجرداوي- عمار الابراهيم - صالح العلي0- محمد حسين الظاهر - عبد الكريم الناصر- هشام الذياب - زين العابدين الراوي-  ماهر المخلف - ثائر الدندوش- خالد الشمالي- ملهم الايوب- عبد الرحمن العلي- عمر خلف المطرود-- عبدو يحيى الكردي بن عبد الرحمن- عيدان العنزي العيدان- عبد العزيز الكراف -رأفت نوفل

ريف دمشق: 
محمد عبد بيضة اعتقل يوم 1/7/2011-  احمد لقيس اعتقل يوم 1/7/2011- الدكتور احسان عبد الوهاب الحسين- 
حماه:

بتاريخ 5/7/2011 تم اختفاء كلا من :

عمار بازر باشي  - محمد بازر باشي - حسام المصري 
اللاذقية:

بسام أمين سلواية - مصطفى أمين سلواية - محمد أمين سلواية

بانياس:

محمد نبيل بريص - الصيدلاني علاء عيروط - احمد الصباغ - محمد مصطفى عبيد - عثمان نفوس - محمد درويش - قتيبة عبدالرحمن

لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا الذين تم مصادرة حقهم في الحياة  والجرحى الذين تم انتهاك حقهم في السلامة الجسدية و التجمع السلمي و التعبير عن الرأي, فإننا ندين استمرار العنف في سورية و الركون للحلول الأمنية السهلة و نبدي قلقنا الشديد إزاء استمرار دوامة الاعتقال التعسفي للمواطنين و التي تتم خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها النصوص الدستورية و القانونية إضافة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا لحقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
1- الوقف الفوري لدوامة العنف و إعادة الجيش لثكناته.
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة كمدخل وحيد لحل الأزمة الراهنة.
3- احترام حق التجمع السلمي و ابداء الرأي السلمي العلني.
4- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ) وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
5- اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لضمان ممارسة المواطن السوري لحقوقه الأساسية و حرياته العامة في اطار القانون والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد سبباً للمشكلة وليست حلا لها و الاقرار بمبدأ سيادة القانون وتفعيل الغاء حالة الطوارئ المعلنة والأحكام العرفية السارية، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالوسائل السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم على قدم المساواة فيما بينهم 
دمشق في 9\7\2011 
المنظمات الموقعة:
1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) 
2- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) 
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
5- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
7- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
تواصل عمليات القمع في سورية
وتزايد سقوط الضحايا

تعبر المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان عن إدانتها للقمع الدموي الذي شهدته المدن السورية التي عرفت أعمال احتجاجية خلال الايام الماضية ,و التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل و جريح و قد عرف منهم : 
الضحايا القتلى:

ريف دمشق : 

فريد نصار- بديع نصار- أبو الخير الخصي

ادلب:

عيسى خالد الصالح معرة النعمان

حماه: 

معتز خباز- عيسى سالمة -بلال الجوباني – وليد خالد عباس (من طيبة الامام).

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

 ريف دمشق: 

· المدون السوري أنس المعراوي تعرض للاعتقال التعسفي في يوم الجمعة 1 يوليو 2011 ,ومازال مجهول المصير حتى الان. و معرواي هو مدون  سوري وناشط إنترنت  ,وهو مؤسس أول موقع عربي متخصص في نظام تشغيل اندرويد مفتوح المصدر للهواتف ويسمي “أردوريد.

· اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية يوم الجمعة 8/7/2011 المخرج المسرحي أسامة غنم لدى مشاركته بمظاهرة حي الميدان بدمشق ,ومازال  مصيره مجهولا. يذكر ان أسامة غنم من مواليد 1975. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ونال شهادة الدكتوراه من فرنسا، في اختصاص «المسرح الفرنسي المعاصر». ويعمل الآن في المعهد، أستاذاً في قسم الدراسات المسرحية .. إضافة لكونه مترجماً و باحثاً في مجال اختصاصه وهو المسرح وتولى غنم مسئولية برمجة العروض المسرحية خلال احتفالية دمشق عاصمة ثقافية للعالم العربي في العام 2008 بتكليف من مديرة الاحتفالية الدكتور حنان قصاب حسن وأخرج غنم العام الماضي عرضا مسرحيا بعنوان “الشريط الأخير” عرض في عدة عواصم عربية ونال اهتماما نقديا لافتا كما حصل العام الماضي على منحة إنتاجية من مؤسسة المورد الثقافي بالقاهرة.
· المهندس محمد أحمد شعبان-25 سنة, اعتقل أثناء مظاهرة سلمية في حي جوبر-دمشق يوم الجمعة 8/7/2011.
· تم اعتقال  الصحفي والمدون عمر الأسد في 3 تموز/يوليو 2011 بينما كان يحضر جنازة أحد المتظاهرين في القدم- جنوب غرب دمشق. وهو من مواليد 1987 وله عدة كتابات منشورة في عدة دوريات منها: السفير والحياة , وهو طالب في كلية الصحافة في جامعة دمشق.
· شيركو محو- عماد شيركو محو- فواز الزين- جميل غانم الوضحى- ربيع رمضان- عدنان غانم الوضحى-عبدالله محمد خير خلف-أحمد سعد-محمد الخطيب- عمر يحيى شخيبر. 
· تعرضت الناشطة الحقوقية والناشطة على فايسبوك علا رمضان للاعتقال بتاريخ 1تموز في كراج السومرية بدمشق
· عدي العلي –زهير الشعراني تم اعتقالهما في 30\6\201 من البرامكة بدمشق
· واعتقل في 23\6\2011 من جديدة عر طوز في ريف دمشق كلا من: ناصر الدين حمودة-احمد حمودة-محمد عبد الحي حمودة-محمد بسام حمودة-محمد حسين الشيخ-حسين محمد الشيخ
حماه:

· محمد بلوط- محمد مسلماني- ذياب الزامل- أحمد وائل سعد - عبدو الخطيب- عبد النبي رومية – الجريح احمد محمد حمو اعتقل من مشفى المدينة في السقيلبية

· بتاريخ 2\7\2011 تم اعتقال الطبيب البيطري سمير عبد الغني خميس من مواليد 1963, صاحب شركة Khamisco لتجارة المعدات والمستلزمات والأدوية البيطرية,ومازال مصيره مجهولا
درعا:
· الطبيب  الجراح عبد المولى حسن , من المسيفرة-درعا.

· المحامي علاء الزعبي اعتقل بتاريخ 5\7\2011.
· محمود سالم الصبيحي 65 عاما- شاهين حسن أبازيد 29 عاما- أحمد محمد فندي أبازيد 35 عاما- يوسف محمد فهد أبازيد 50 عاما- احمد فوزي غزلان طالب هندسة كيميائية جامعة البعث العمر 26- معاذ محمد خلف المسالمة 26 عاما--بسام المصري 25 عاما - احمد محمد الهندوي - رائد حسن أبازيد علو م سياسية العمر 26.
حمص:

· كنان نحاس- لبيب نحاس- عمر جندلي- بسام حمزة-جلال حسون النجار

اللاذقية:

· في 24\6\2011 تعرض للاعتقال التعسفي  الطالب الجامعي :يحيى محمد زكريا عجان –طالب في كلية الاقتصاد, وما يزال مصيره مجهولا حتى الان.

بانياس:

· حسن مصطفى عبد الرحمن-مصطفى عبد الرحمن-محمد عزيز شعبان-احمد عزيز شعبان-بلال عبد الحليم السكيف-محمد مروان الشيخة-زكريا رسلان-احمد صهيوني-د. ياسر عونه-صفوان محمد عابدين-احمد نبيل حبيشة-قتيبة عبد الرحمن-صالح حسين بكور-محمد مصطفى الجدبة-محمد سعيد الجدبة-محمد خالد الجدبة-محمد ابراهيم الجدبة-محمد عمر الجدبة-سعيد مصطفى الجدبة-عمر إبراهيم الجدبة-حسان عدنان موسى-محمود صالح امام –عبد المنعم محمد عجيل-محمد عثمان حلونجي

ادلب:

· ياسر الشيخ-اياد فهمي الشيخ-يحيى محمد كحيل

حلب:

· حميد فوزي الحسن-وليد جميل آيبو-محمد نافع اليوسف

الرقة:

· محمود مرشد الخطيب- أسامة سيف الخطيب- خالد العبار- عبد الله رجب- عبد الفتاح النجم- نجم  المطرود بن خلف-نديم الشلاش- علاء السمران بن بطي - حسين شعبان بن محمد

الحسكة: 

· عبد السلام المنفي

· ولا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسومي عفو متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا الذين تم مصادرة حقهم في الحياة  والجرحى الذين تم انتهاك حقهم في السلامة الجسدية و التجمع السلمي و التعبير عن الرأي, فإننا ندين استمرار العنف في سورية و الركون للحلول الأمنية السهلة و نبدي قلقنا الشديد إزاء استمرار دوامة الاعتقال التعسفي للمواطنين و التي تتم خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها النصوص الدستورية و القانونية إضافة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا لحقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3-  اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم..

 دمشق في 11\7\2011 
المنظمات الموقعة:
8- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

9-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
10- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
11- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) 
12- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 
13- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
السلطات السورية تفرق بالقوة تجمعا سلميا
لمثقفين وإعلاميين وفنانين سوريين

يطالبون  بدولة عادلة وعصرية يحكمها القانون وتكفل حرية الأفراد

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ,  ببالغ الادانة والاستنكار نبأ قيام   السلطات السورية ( دوريات من الشرطة والأمن )  في يوم الأربعاء بتاريخ13\7\2011  في حي الميدان امام جامع الحسن في دمشق , باستعمال القوة المفرطة لفض تجمعا سلميا ,كان قد دعا اليه بعض المثقفين والإعلاميين والفنانين السوريين تعبيراً عن تأييدهم لـ"مطالب المتظاهرين والمحتجين السوريين وانسجاماً مع تطلعاتهم"، وحقهم في "دولة عادلة وعصرية يحكمها القانون وتكفل حرية الأفراد", وأقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال العديد من المتظاهرين، عرف منهم حتى الآن:

الفنانة مي سكاف - الممثل المسرحي محمد ملص الذي أصيب بجراح- أحمد ملص- يم مشهدي- محمد آل رشي- اياد شربجي - غيفارا نمر - ساشا أيوب - محمد زاكر الخليل - الناشطة الحقوقية ريما فليحان-فادي زيدان-نضال حسن-  سارة الطويل-دانا بقدونس -رامي العاشق - عبد العزيز الدريد (ناشط في مجالات العمل التطوعي ,ومتطوع في الهلال الأحمر السوري)

ووفقا لمصادرنا  الحقوقية مازالت السلطات الأمنية تحتفظ بهم حتى لحظة صدور هذا البيان
وكانوا قد أعلنوا  مطالبهم المتمثلة بـ "الوقف الفوري والنهائي للحل الأمني ولاستخدام العنف في الشارع بحق المتظاهرين السلميين، والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية كاملة"، و"معاقبة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمحاكمات عادلة ومعلنة"، و"إيقاف التحريض والهجمة الإعلامية التي يشنّها الإعلام المحلي على المواطنين المطالبين بالحرية، وعلى المثقفين والإعلاميين السوريين الذين أعلنوا مواقف أخلاقية ومبدئية من هذا الحراك الشعبي"، وكذلك "السماح للإعلام العربي والعالمي والمستقل بتغطية الأحداث في البلاد بحرية كاملة، لنقل الحدث على حقيقته"، و"الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين سواء الذين اعتقلوا في السابق وما زالوا أسرى السجون السورية، أو جرّاء الأحداث الأخيرة"، وأخيراً طالبوا قوى المعارضة الوطنية في الداخل والخارج "توحيد صفوفها والخروج بتصوّر مشترك للدولة المدنية الديمقراطية, وحمّل منظمو التظاهرة بشكل مسبق السلطات الأمنية السورية "كامل المسؤولية" في حال تم التعرّض لهم بأي سوء من أية جهة كانت خلال أو بعد التظاهرة.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ ندين ونستنكر وبشدة, اعتقال بعض المثقفين والإعلاميين والفنانين السوريين, وندين قمع أي تجمع سلمي ,فإننا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا لحقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية ,من اجل  الافراج الفوري دون قيد او شرط  عن كافة المثقفين والإعلاميين والفنانين السوريين الذين تم اعتقالهم تعسفيا مساء الاربعاء 13\7\2011 ,وان تعمل الحكومة السورية على اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم...
دمشق في 13\7\2011 

المنظمات الموقعة:

1. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ). 
6. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
ادانة واستنكار

لتواصل العنف والقوة المفرطة

 في قمع الاحتجاجات السلمية في سورية
 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,  نداءاتها وإداناتها لاستمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ادلب:

· محمد خير سيد عيسى- عبد الرزاق زكريا-  جمال معروف - نضال الحسن - علي بكران-صالح صيداوي 

القابون-دمشق:

· عبد القادر قدور(من  ادلب)-مازن غنام- احمد المدني- عمر سعيد القصير(ادلب)- وجدي عبد الحميد صادق( ادلب)- محمد ابراهيم سيفو( السلمية)- محمد صادق الشربجي-  حسن عبد القادر هبول- محمد خير ماهر الحموي- أحمد الخشن- محمد فؤاد محضر- جمال عبد الواحد- عبد المنعم الحمصي- إياد البغدادي - وليد ليلا( الحفير)- فهد الدباس( زملكا)- احمد حاج حميدي
برزة –دمشق:

· محي الدين سواقيه 

ركن الدين-دمشق:

· نعيم محمد بندي- - عمر عبد الجبار اسماعيل-

القدم-دمشق :

· محمد منيرة، - صلاح راغب شامية- -محمد فؤاد محضر
جوبر- ريف دمشق:

· طلحة دلال
دوما -ريف دمشق:

· صالح ياسين الصيداوي.

درعا:

· أحمد المسالمة- عبد الله أبازيد
حمص :

· عامر ياسين حوسة( اللاذقية)- الشاب سمهر فهد رجوب من اهالي باب السباع - الشاب عدنان الزير من سكان حي الفاخورة 22 سنة من جراء القصف العنيف على باب السباع
وكان قد سقط خلال الايام الماضية كلا من :  مضر وحود، حمص10/7/2011 -وليد وسام السيد، حمص مخيم العائدين5/7/2011- هادي الجندي، حمص 8/7/2011 -  خالد دندن العفنان حمص 9/7/2011 -  سمهر رجوب 14/7/2011 حمص باب السباع-  عدنان الزير (16 سنة) حمص باب السباع 14/7/2011

حلب:

· ابراهيم بكار-فهد عبد الرحمن دباغ-

دير الزور:

· عامر عبد العزيز الزمزم 45 عاما

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
 مدينة حماة:

· جهاد خالد الأحمد-  بهاء غسان زكية -  عبد السلام رياض العيان -  سعيد مراد آغا - مصطفى غناج-  خالد غناج - زيد محمود الحمصي - ابراهيم غناج - 16 عام -  منذر عرعور - براء عرعور - المهندس عبد القادر عدنان عدي-  عبد الكريم الشدة -  ابراهيم الشدة - أحمد الخاني –معاذ زيدان –مهران جمال النقار - سعد عرعور –نزيه العرعور –عبد المجيد المامي –عبد الرحمن ألفا - فراس النبهان -  أحمد سفاف -عز الدين فران –زياد زيدان –جدوع تركاوي –ابراهيم حلفاوي- ماهر محمود السقا –عمر جهاد خلوف –محمد تركاوي –ياسر عبد الله محمد  -  أسامة عسكر -22 سنة – طالب كلية الطب البيطري
حمص:

· معتز عيون السود - د. إياد تحسين الرفاعي --  د.جلال حسون النجار -الحاج عبد الفتاح حمزة. من مستشفى البر- عبد الرحمن عبد الفتاح الزين. مستودع أدوية ا- لدكتور منتصر قباقيبو-  الدكتور حازم الجندلي
درعا:

· محمود محمد موسى العليان-ياسين محمد الحريري-ابراهيم مفلح الحريري-انس الحريري-نصر محمد صالح الحريري-انور محمد صالح الحريري-عامر محمد صالح الحريري-عصام قاسم الحريري-محمود ياسين محمود الصالح-احمد ياسين محمود الصالح-نادر احمد الصالح-حسين الملحم الحريري-طراد حسين الحريري-حسن حسين الحريري-عدنان قاسم غازي—صبح محمود غازي-محمد محمود غازي-طه حسين عديل –قاسم محمد خير عديل –يوسف محمد خير عديل-علي حسين كسور-عبد الله جيدان الحريري-عبد الله عبد الكريم الحريري-احمد عبد الكريم الحريري-قاسم محمد عجيل-المدرس انس مصطفى عبيد - عصام محمد الحريري عصام قاسم الجرابعه-  اسامة احمد الحريري- محمد عبد الكريم الحريري-الدكتور اديب قاسم الحريري- احمد عبد الكريم الحريري-  عبدلله عبدالكريم الحريري - المهندس ابراهيم صالح- عامر محمد مصلح- علي حسين الحريري- عبد الله عوده الضبيان- محمد عوده الطرشان- محمود ياسين محمود-احمد محمود محمود- ياسين محمد القنوع حسين علي ملحم
الهامة-ريف دمشق:

· عبد الله الكيلاني-محي الدين عامر- تاج عامر-عبد الرحمن كردي -محمود مروان برهان - محمد حمدان (أستاذ الرياضيات) - ياسر عمار - ياسر التيناوي - رامز نورس رمضان اعتقل من مكان عمله الثلاثاء 12/7/2011- ناصر فيصل ناجي(عي منين).
إعزاز- حلب
· وكان قد اعتقل من بلدة إعزاز - حلب يوم الجمعة 1/7/2011 كلا من :
 الطبيب حسن عشاوي-  الطبيب حكم داديخي- المدرس محمود هادي صالو-  الطالب الجامعي أنس عمر حاج علي -عمر عادل - رامي شحود دربالة-  لؤي إبراهيم حاج حمدان -  محمد إبراهيم حاج حمدان -  محمود محمد دياب-  محمد كنو حج حمدان-  حسني مرشد كنو
اللاذقية:

· فاطمة ضناوي (23 سنة) –مصطفى نديم حسن-موسى نديم حسن-عيسى حسن –بكر محمد باكير
ادلب:

· محمد عصمت حاج محمود-محمد احمد الاداش

لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4-  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.
دمشق في 15\7\2011 
المنظمات الموقعة:
8- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 
9- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
10- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

11- المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
12-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
13- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
14- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
ادانة واستنكار

لحالة العنف الدموي والقوة المفرطة

 في قمع الاحتجاجات السلمية في سورية
 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,  نداءاتها وإداناتها لاستمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى)بتاريخ 15\7\2011, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ادلب:

· محمد خير سيد عيسى- عبد الرزاق زكريا-  جمال معروف - نضال الحسن - علي بكران-صالح صيداوي 

القابون-دمشق:

· عبد القادر قدور(من ادلب)-مازن غنام- احمد المدني- عمر سعيد القصير(ادلب)- وجدي عبد الحميد صادق( ادلب)- محمد ابراهيم سيفو( السلمية)- محمد صادق الشربجي-  حسن عبد القادر هبول- محمد خير ماهر الحموي- أحمد الخشن - جمال عبد الواحد- عبد المنعم الحمصي- إياد البغدادي - وليد ليلا( الحفير)- فهد الدباس( زملكا).
برزة –دمشق:

· محي الدين سواقيه 

ركن الدين-دمشق:

· نعيم محمد بندي- - عمر عبد الجبار اسماعيل-زاردشت شيركو وانلي 18 سنة -غزوان السيروان -صورو عفريني
القدم-دمشق :

· محمد منيرة، - صلاح راغب شامية- -محمد فؤاد محضر
جوبر- ريف دمشق:

· طلحة دلال
دوما -ريف دمشق:

· صالح ياسين الصيداوي.

درعا:

· أحمد المسالمة- عبد الله أبازيد
حمص :

· عامر ياسين حوسة( اللاذقية)- الشاب سمهر فهد رجوب من اهالي باب السباع - الشاب عدنان الزير من سكان حي الفاخورة 22 سنة من جراء القصف العنيف على باب السباع
وكان قد سقط خلال الايام الماضية كلا من :  مضر وحود، حمص10/7/2011 -وليد وسام السيد، حمص مخيم العائدين5/7/2011- هادي الجندي، حمص 8/7/2011 -  خالد دندن العفنان حمص 9/7/2011 -  سمهر رجوب 14/7/2011 حمص باب السباع-  عدنان الزير (16 سنة) حمص باب السباع 14/7/2011

حلب:

· ابراهيم بكار-فهد عبد الرحمن دباغ-

دير الزور:

· عامر عبد العزيز الزمزم 45 عاما

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، وقد تم اعتقال العشرات خلال الايام الماضية, و منهم:
 مدينة حماة:

· جهاد خالد الأحمد-  بهاء غسان زكية -  عبد السلام رياض العيان -  سعيد مراد آغا - مصطفى غناج-  خالد غناج - زيد محمود الحمصي - ابراهيم غناج - 16 عام -  منذر عرعور - براء عرعور - المهندس عبد القادر عدنان عدي-  عبد الكريم الشدة -  ابراهيم الشدة - أحمد الخاني –معاذ زيدان –مهران جمال النقار - سعد عرعور –نزيه العرعور –عبد المجيد المامي –عبد الرحمن ألفا - فراس النبهان -  أحمد سفاف -عز الدين فران –زياد زيدان –جدوع تركاوي –ابراهيم حلفاوي- ماهر محمود السقا –عمر جهاد خلوف –محمد تركاوي –ياسر عبد الله محمد  -  أسامة عسكر -22 سنة – طالب كلية الطب البيطري
حمص:

· معتز عيون السود - د. إياد تحسين الرفاعي --  د.جلال حسون النجار -الحاج عبد الفتاح حمزة. من مستشفى البر- عبد الرحمن عبد الفتاح الزين. مستودع أدوية ا- لدكتور منتصر قباقيبو-  الدكتور حازم الجندلي
درعا:

· محمود محمد موسى العليان-ياسين محمد الحريري-ابراهيم مفلح الحريري-انس الحريري-نصر محمد صالح الحريري-انور محمد صالح الحريري-عامر محمد صالح الحريري-عصام قاسم الحريري-محمود ياسين محمود الصالح-احمد ياسين محمود الصالح-نادر احمد الصالح-حسين الملحم الحريري-طراد حسين الحريري-حسن حسين الحريري-عدنان قاسم غازي—صبح محمود غازي-محمد محمود غازي-طه حسين عديل –قاسم محمد خير عديل –يوسف محمد خير عديل-علي حسين كسور-عبد الله جيدان الحريري-عبد الله عبد الكريم الحريري-احمد عبد الكريم الحريري-قاسم محمد عجيل-المدرس انس مصطفى عبيد - عصام محمد الحريري عصام قاسم الجرابعه-  اسامة احمد الحريري- محمد عبد الكريم الحريري-الدكتور اديب قاسم الحريري- احمد عبد الكريم الحريري-  عبدلله عبدالكريم الحريري - المهندس ابراهيم صالح- عامر محمد مصلح- علي حسين الحريري- عبد الله عوده الضبيان- محمد عوده الطرشان- محمود ياسين محمود-احمد محمود محمود- ياسين محمد القنوع حسين علي ملحم
الهامة-ريف دمشق:

· عبد الله الكيلاني-محي الدين عامر- تاج عامر-عبد الرحمن كردي -محمود مروان برهان - محمد حمدان (أستاذ الرياضيات) - ياسر عمار - ياسر التيناوي - رامز نورس رمضان اعتقل من مكان عمله الثلاثاء 12/7/2011- ناصر فيصل ناجي(عي منين).
إعزاز- حلب
· وكان قد اعتقل من بلدة إعزاز - حلب يوم الجمعة 1/7/2011 كلا من :
 الطبيب حسن عشاوي-  الطبيب حكم داديخي- المدرس محمود هادي صالو-  الطالب الجامعي أنس عمر حاج علي -عمر عادل - رامي شحود دربالة-  لؤي إبراهيم حاج حمدان -  محمد إبراهيم حاج حمدان -  محمود محمد دياب-  محمد كنو حج حمدان-  حسني مرشد كنو
اللاذقية:

· فاطمة ضناوي (23 سنة) –مصطفى نديم حسن-موسى نديم حسن-عيسى حسن –بكر محمد باكير
ادلب:

· محمد عصمت حاج محمود-محمد احمد الاداش

راس العين الحسكة:

السيد محمد خير ملا سليمان

لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
6- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
7- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
9-  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
10- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.
دمشق في 16\7\2011 
المنظمات الموقعة:
15- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
16- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 
17- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
18- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 
19- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
20- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) 

بيان مشترك
نداء الى السطات السورية

اوقفوا الحل الامني واستعمال القوة المفرطة

 في قمع الاحتجاجات السلمية في سورية
 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,  نداءاتها وإداناتها لاستمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى)خلال اليومين الماضيين , ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

البوكمال:

· حيان محسن البحر
برزة- ريف دمشق:

·  الشاب يزن الريس . 

دوما -ريف دمشق:

· صالح ياسين الصيداوي.

درعا:

· أحمد المسالمة- عبد الله أبازيد
حمص :

· خالد حلاق- عبد المهيمن السيوفي .
·  أصيب عبد الكريم الوفائي بإصابة خطرة جداً في رأسه قرب دوار الجاردينيا بالغوطة 
دير الزور:

· حمزة الناصر
الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، وقد تم اعتقال العشرات خلال الايام الماضية, و منهم:
الزبداني –ريف دمشق:
· امين عواد ( خاضع لعملية قصطرة قلبية من يومين) - عثمان حمدان (معاق) -عبد الله مأمون برهان - ربيع الخوص -  حمادة قويدر - صهيب الخوص - محمد التيناوي-  صافي سلوم -محمد جميل خيطو -فراس رمضان - بسام الزين - طارق التيناوي - علي الدالاتي-  عماد الطباع -  عبدالله الكلتي - غياث خيطو -  بهاء محمد برهان - محمد كامل - حسن محمد برهان - فايز قويدر - محمد برهان - عدنان أبو شالة -  محمود محمد قويدر -  جمال العش-  رشاد محمد قويدر -  أدهم مأمون برهان-  عبد المجيد علاء الدين -  عبودي الخوص-  عبدالله الخوص - فيصل مأمون برهان -  احمد الشمالي- عامر الكويفي - عبدالله برهان - عمران الخوص -وسيم عبد الله عواد - محمد عبد الله عواد - حسين عبد الله عواد -محمد ابراهيم أبو شالة- عبد العزيز الاشرفاني - عبد المجيد زيتون - امان احمد برهان - خالد غانم -علي مراد -عادل سلوم - علي سلوم .
ريف دمشق:

· عبد الله الكيلاني-محي الدين عامر- تاج عامر-عبد الرحمن كردي  - محمد حمدان (أستاذ الرياضيات) - ياسر عمار - ياسر التيناوي - رامز نورس رمضان 
قطنا-ريف دمشق:

· تعرض الكاتب السياسي  المعارض المعروف  الاستاذ: علي العبد الله ,للاعتقال التعسفي بتاريخ 17\7\2011 في مدينة قطنا-ريف دمشق, يذكر ان السيد علي العبد الله,هوعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي,وكان قد تعرض للاعتقال مراتت عديدة.وليه وضع صحي حرج اذا انه تعرض للإصابة بنوبة قلبية و خضع لجراحة في القلب منذ عدة اسابيع.
· علي شقير-باسل شقير-حسام شقير- زياد الشيخ- ياسر الشيخ- وسيم الشيخ- محمد امين شقير- ابراهيم رياض شقير-زيد عبد الحميد شقير-عبد الحميد شقير-محمود خسارة-أحمد خسارة-حذيفة عوض- محمد عوض- عامر عبدالرحمن القادري-أحمد علي القادري-خالد علي القادري-قتيبة بشير جرادة-محمود نايف قدورة- -محمد نايف قدورة (ابو نايف)-- عامر محمود مومن-- عصام سهيل مومنة- اكرم احمد قدورة-وسيم الشيخ-سعدو مراد--مرعي بدر الدين - علي زيادة - علاء زيادة-  محمد صبوة - حسين دبور - عبد الرؤوف القادري - علاء شحادة - اديب شحادة - قتيبة القادري- عمر نبعة

عين منين- ريف دمشق:

·  ناصر فيصل ناجي- زاهر محيسن  .
القصير-حمص:

· ايوب امين حربا-باسل يحيى الزهوري-ناجي خالد الزين-محمود سري رعد-محمد عبد الرحمن الجاعور-محمد محمود سمور-محمد خضر جمول-محمود خضر جمول.

دمشق:

- احمد الجندي
-الكسوة-ريف دمشق:

– يامن عقدة -ماجد صبحي حليمة

حلب:

· قام الأمن السوري باعتقال الشاب حمدو عثمان بن حسين من أهالي حلب قرية عينجار يوم الخميس 30 ـ حزيران ـ 2011 في أثناء التظاهرة في مدينة حلب ـ الجميلة وهو يحمل صندوق للحاسوب كان يقوم بإصلاحه وتم تحويله لفرع الأمن الجنائي ثم تم ترحيله لدمشق فرع الإرهاب
· محمد فتوح- عبداللطيف حمشو- محسن الأحمد- عبد الكريم حميدة- محمد عاصي
بانياس:

· محمد محمود عبدو والدته فاطمة تم اعتقاله منذ شهرين  من قرية البساتين- بانياس.

قرية حاس – ادلب :

· عبد الكافي الشيخ نجيب- خالد عبداللطيف الفرحات-- فاروق احمد الفرحات- عبد الحميد كسار النجار- أيهم عبدالله الشيخ
قرية كفرومة-ادلب :

· سميح سليمان الزيدان -محمد محمود البرو- حسين حسن الدرويش - مأمون حسن الدرويش- أمين حسن الدرويش -مصطفى محمود البرو- عدوان عيد الزيدان- حسان حسن الدرويش
قرية جوزف-ادلب  :

· موسى مصطفى دوشانية-- موسى محمد دوشانية- أحمد محمد قدحون
قرية معرة حرمة-ادلب :

· نور محمد جدوع- محمد خالد جدوع

كفر نبل-ادلب:

· وائل جهاد الزعتور-أحمد محمود جلل-أيمن كرمو البيوش -أيمن محمد موسى البيوش-بسام عبدالله القدور-عبد الخالق عبد الكريم الحمود- محمد ظافر العبي-ياسر الجليلي - محمد الآسي أبو الكراج- محمود محمد الغنوم -أحمد محمد الداني عمره 60 سنه
اللاذقية:

· محمد فريد مفتي
الرقة:

·  محمود عبد العزيز جوجة- احمد الحسن /طالب سنة ثالثة حقوق
راس العين الحسكة:

· السيد محمد خير ملا سليمان

· لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقضاء.

وفي سياق اخر: فقد تم احالة  مجموعة  من المثقفين الذين تمّ اعتقالهم من أمام جامع الحسن – القدم –دمشق, بتاريخ 14 \7\2011 بتهمة التظاهر غير المشروع إلى النيابة العامة بدمشق صباح 16\7\2011 و هم : 

المحامية مجدولين حسن - مي سكاف - غيفارا نمر - يم مشهدي – ريما فليحان – دانا بقدونس – ساره الطويل - رنا الشلبي - نهلة الزين - سـاشا أيوب - محمد ذاكر خليل – محمد أبو زيتون - محمد ملص – أحمد ملص – محمد إياد شربجي – عبد الرحمن الحصني – خلدون فيومي الشهير بالخطيب – سـالم حجو - نضال حسن – فادي زيدان – عبد الهادي بازرباشي – باسل شـحادة – فادي حسين – عبد العزيز الدريد – رامي العاشق – مهند منصور – بلند حمزه – مظفر سلمان.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
11- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
12- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
13- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
14-  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
15- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، وتفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم.
دمشق في 18\7\2011 
المنظمات الموقعة:
21- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) 

22- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
23- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 
24- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 
25- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 
26- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
نداء الى السلطات السورية
اوقفوا كل أشكال القمع والعنف المسلح
في قمع الاحتجاجات السلمية في سورية

 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,  نداءاتها وإداناتها لاستمرار العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى)خلال اليومين الماضيين , ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

حمص :

 الشاب حمادة النمر(22سنة)  بإصابة بالظهر مقابل قيادة الشرطة.- فرحان الحاج يونس من الخالدية- محمد راتب النمر من حي البياضة- أحمد فرحان - محمد دبدوب- يامن النجار- فراس الشامي- الطفل بشار الشعار عمره 12 عاما - هادي الجندي- خالد العفنان- عبد المهيمن السيوفي - زياد حسين حمادة-  السيدة آلاء تمام حمصية27 عاما من كرم الزيتون- محمد سفور 

دير الزور: 

محمد فواز الشعلان

ريف دمشق- النبك: 

خالد شاكر بشلح ، تم اعتقاله بتاريخ 15\7\2011  ويعتقد أنه قتل تحت التعذيب وتم إخبار أهله يوم السبت واجبروهم على التوقيع على انه توفي بحادث سيارة ، مع أن علامات التعذيب كانت  واضحة على جسده

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، وقد تم اعتقال العشرات خلال الايام الماضية, و منهم:
قطنا-ريف دمشق:

· تعرض الكاتب السياسي  المعارض المعروف  الاستاذ: علي العبد الله ,للاعتقال التعسفي بتاريخ 17\7\2011 في مدينة قطنا-ريف دمشق, يذكر ان السيد علي العبد الله, وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي,وكان قد تعرض للاعتقال مرات عديدة. ولديه وضع صحي حرج اذ  انه تعرض للإصابة بنوبة قلبية و خضع لجراحة في القلب منذ عدة اسابيع.
عين منين- ريف دمشق:

·  ناصر فيصل ناجي- زاهر محيسن  .

التل-ريف دمشق:
· عبدالرحيم ياسين ابن محمد - منير الطحان - ماهر عبيد
الضمير-ريف دمشق:
· اعتقال محمد نقرش فهده طالب معلوماتية سنة 1 بجامعة البعث   مفقود منذ 15 يوم    .
النبك-ريف دمشق:
· ايمن طيب-نضال طيب-خالد رزق-عامر الشاقي-وليد زخور.
عين الفيجة –ريف دمشق:
· محمد جمال الدين تعرض للاعتقال التعسفي منذ تاريخ 8\7\2011
دمشق:

- احمد الجندي

- محمد زياد الرباط طالب في جامعة دمشق تعرض للاختفاء القسري منذ حوالي الشهرين, ومازال مجهول المصير.

الكسوة-ريف دمشق:

– يامن عقدة -ماجد صبحي حليمة

درعا-جاسم:

جمال سعيد الحاجي- محمد احمد الصلخدي

درعا:

احمد سامي أبازيد طفل عمره 15 عاما تعرض للاعتقال منذ حوالي 120 يوما ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة.

ادلب -قرية سرجة:

 محمد عبد اللطيف زريق

 ادلب -قرية بزامور:

 أديب محمد حاج أحمد-  كنان احمد القاسم-  ابراهيم عبد القادر العاصي- مصطفى احمد القاسم- مصطفى- اسماعيل العبد الله-  وسام حكمت حج موسى-عبد الله وحيد حج موسى- بلال محمد يوسف القاسم - بلال يحيى العاصي-  قتيبة احمد العاصي-- أنس احمد دريعي-أحمد اسماعيل العاصي.- محمد ديب مصطفى حج موسى

 ادلب -قرية نحلة:

 سامر محمد نذير بدوي-  عبد العظيم محمد العبسي-  احمد مصطفى الصافي- مصعب احمد بدوي- سامر عبد القادر بدوي

ادلب-سرمين:

الدكتور محمد كناري وهو طبيب اشعة تعرض للاعتقال التعسفي في تاريخ 8\7\2011

حماه:

· الشاب انس التقي - الشاب مصطفى الحسيني
حلب –عين العرب:

· تعر ض  الطالب الجامعي  رودي رديف مصطفى للضرب على رأسه ,مما أدى الى اصابته اصابة بليغة بجرح في راسه, وتم اسعافه الى المشفى, وذلك أثناء التظاهرة التي حدثت في منطقة عين العرب في يوم الجمعة15 تموز2011

· تم اعتقال الشيخ عبد القادر قصير وهو مقعد وهو خريج كلية الشريعة- حلب .
· بشير اسماعيل حسن 
مدينة مسكنة :

· محمد جعفر  
القامشلي:

· لايزال مصير الطالبة  الجامعية شورش جمال يوسف مجهولا, ومنذ اعتقالها بتاريخ9\7\2011  بمدينة دير الزور , وهي من اهالي مدينة القامشلي وتدرس بجامعة الفرات بدير الزور

· لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقض
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية: 
16- أن تعمل السلطات السورية ,على الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
17- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
18- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
19-  إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
20- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
21-  أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 19\7\2011 
المنظمات الموقعة:
27- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

28-  المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) 

29- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
30- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 
31- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف 
32- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
الاعتقال التعسفي

 يطال عددا من النشطاء والمواطنين السوريين

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ,وعرف منهم:

· في مدينة دير الزور وبتاريخ 5\7\2011 قامت قوات الأمن  السورية باعتقال الدكتور أحمد طعمة من عيادته. ومازال مجهول المصبر حتى هذه اللحظة, وهنالك مخاوف جدية على حياته. والدكتور أحمد طعمة: هو أمين سر الأمانة العامة لإعلان دمشق ,وناشط سياسي معروف  من مواليد  دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق و قد تم اعتقاله يوم الأحد 9\12\2007 ,وافرج عنه بتاريخ 13 حزيران 2010.

· بتاريخ 17\7\2011 قامت قوات الامن السورية باعتقال الكاتب السوري البارز على العبد الله , من منزله بحي قطنا –في ريف دمشق, ورغم انه فى وضع صحى غير مستقر و أجرى جراحة فى القلب منذ ثلاث اسابيع مضت...و يذكر ان العبد الله (61 عاما) مفكر علماني إعتقل من قبل على يد القوات السورية ﻹنتقاده التحالف السوري الإيراني و سياسات الرئيس السورى بشار الاسد و قد أطلق سراحه في ايار الماضي بعد أن أمضى أربعة أعوام في السجن كما أنه ناشط حقوقى و عضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا
· وبتاريخ 19/7/2011 أعتقل فرع الأمن الجوي في مدينة حلب الكادر القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا, ويس عثمان شيخي المعروف بـ ويس أوسي, بعد استدعائه صباحا الى الفرع المذكور. وقد سبق لهذا الفرع أن أعتقل السيد ويس أوسي لمدة أربع وعشرين ساعة قبل حوالي شهرين ونصف على خلفية مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية التي تجري في مدينة عين العرب-حلب....وكان قد تعرض السيد ويس شيخي خلال الأشهر الأخيرة لضغوطات واستدعاءات مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة, على خلفية نشاطه المتميز في الاحتجاجات السلمية في منطقة  عين العرب...والسيد ويس عثمان شيخي من مواليد عين عرب لعام 1966, متزوج وله ستة أولاد.
· وفي مدينة قطنا-ريف دمشق ,وفي  فجر يوم الاربعاء 20\7\2011 اعتقلت الاجهزة الامنية السورية المعارض البارز جورج صبرة عضو في الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري .وعضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في سوري, و عضو إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي.... وتعرض للاعتقال مرات عديدة ولسنوات عديدة  واخرها كانت في نيسان الماضي حيث قضى شهرا في المعتقل... والاستاذ جورج صبرة  من مواليد مدينة قطنا في ريف دمشق 1947 . عمل  في حقل التعليم بالمدارس الرسمية والخاصة ، وفي التلفزيون التربوي وكتابة أدب الأطفال . اشترك  بكتابة مسلسل الأطفال العربي الشهير " افتح يا سمسم " . وله عدة مجموعات قصصية للأطفال ومقالات تربوية منشورة داخل سورية وخارجها ، إضافة إلى العديد من المقالات السياسية والثقافية . 
· وفي حلب، وبتاريخ 20\7\2011 ، اعتقل المحامي محمود عرفة من بيته الساعة الثانية فجرا, وهو محامي بفرع نقابة المحامين  بحلب, ولم يعرف إلى الآن الجهة التي اعتقلته
· وفي حلب، وبتاريخ 20\7\2011، اعتقل المحامي خالد مزهر من بيته الساعة الثانية فجراً, وهو محامي بفرع نقابة المحامين بحلب, ولم يعرف إلى الآن الجهة التي اعتقلته.
· في  فجر يوم الاربعاء 20\7\2011 في محافظة حلب  تعرض للاعتقال التعسفي  الدكتور جمال طحان من منزله و تم اقتياده لجهة مجهولة وهو من المثقفين في حلب و أحد الموقعين على نداء حلب من أجل الوطن و عضو مجلس إدارة في جمعية العاديات و كان يدّعو للسلمية و تخلي النظام عن الحلول الأمنية و الإسراع في الإصلاحات ,وهو يحمل  شهادة دكتوراه في الفلسفة,وعضو اتحاد الكتاب العرب- عضو اتحاد الصحفيين.,ومحرر في صحيفة تشرين (مكتب حلب) - مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر(2007- وما يزال ,ومدير تحرير مجلة( العاديات)، رئيس لجان الثقافة والمعلوماتية والإعلام في جمعية العاديات(2003- 2008,ومدير المركز الإعلامي لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية2006 -2007...و ألقى العديد من المحاضرات وشارك في بعض الندوات الفكرية حول مسائل معاصرة في عدد من الدول العربية والإسلامية .وله اثنان وعشرون كتاباً مطبوعاً في الفكر والنقد والشعر والقصة.و نشر له ما ينيف عن ألف مادة بين الدراسة والنقد والقصة والشعر في الدوريات العربية المختلفة.وهو مشرف على منتديات حلب عاصمة الثقافة الإسلامية في مواقع كثيرة.و نال بعض الجوائز المحلية والعربية، منها:- جائزة الباسل التي تمنحها رئاسة مجلس مدينة حلب عن مجمل الأعمال (عام 2000)- الجائزة الأولى في الشعر في مسابقة محافظة حلب (عام 2000)- الجائزة الثانية عن السيرة القصصية في مسابقة ثقافة الطفل العربي (أبو ظبي) (عام2000).
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، ونعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل : 
1-  الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
6- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 20\7\2011 

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

2-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
نداء جديد
 الى السطات السورية

اوقفوا القمع والعنف السلح

بحق التجمعات الاحتجاجية السلمية في سورية

 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اصدار بياناتها و نداءاتها التي تدين وتستنكر وتطالب بإيقاف  استمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,الا ان السلطات السورية  مازالت مصرة على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,حيث أدى ذلك القمع الى  سقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى)خلال اليومين الماضيين  في مختلف المناطق والمدن السورية, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى

 حمص:

· كنان عبد الجليل السيوفي - محمد نور مراد طيباني 23سنة- محمد عبد الرزاق الخالد-ربيع جورية-حسام جورية-والدة ربيع وحسام- فادي بسام الشيخ- أحمد السيوف

دير الزور: 

· محمد فواز الشعلان

درعا البلد:

· مالك المصري

معرة النعمان –ادلب:

· احمد علي هلال العمر 30 سنة

ريف دمشق- الزبداني: 

· شادي علوش
الاعتقالات التعسفية :

مازالت السلطات السورية مستمرة بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف منهم:

الرقة  :

· منذ منتصف شهر حزيران الماضي تم اعتقال كلا من: إسماعيل الحبيب قاضي سابق-  يوسف فاضل سلطان -  سراقة الرشيد-   علاء الأغا-    حسن نصيف

سراقب –ادلب:

· الدكتور عبد الرحمن باريش رئيس فرع الطبابة الشرعية بإدلب -  النابغة باريش- محمد أحمد باريش - المحامي المعتقل مصعب باريش-محمد عبد الاله عقلة-علي محمد حلاق-محمد حسين العثمان-محمد عبد الناصر عبيد-فراس جميل زيدان-ايمن محمود قبو-حسام محمود درويش-اسامة عبد الله درويش-باسل مهند العوض.

ادلب-جبل الزاوية:

· بتاريخ 18\7\2011 تم اعتقال المواطن السوري بسام الرضا بن مصطفى والدته عائشة, ويعمل اعمال حرة متزوج ولديه ولدين.

الحسكة:

· بتاريخ 17/7/2011 أعتقل باسل خليل الخلف (طالب سنة اولى حقوق-جامعة الحسكة)-معاذ عبود(سنة ثالثة هندسة مدنية جامعة الحسكة)..

دوما-ريف دمشق:

· راتب علي بويضاني- مازن علي بويضاني - عدنان مصطفى بويضاني- غسان مصطفى بويضاني -مصطفى محمد على بويضاني - أمين محمد على بويضاني ( ابو محمد ) -  ابراهيم محمود العفا - محمد محمود العفا - فارس محمود العفا - خالد عبد الدايم ووالده - خالد فايز الشعراوي - سليم عبد الرؤف - فاروق الطوخي - عمر عز الدين الشمالي - نذير تيسير كريم - زياد نذير النمس المصري - محمد فارس الترزي -- حسن أحمد الشويش-  سامر عز الدين الشمالي-  محمد فاروق الطوخي - محمد أحمد الشويش-  سامر سعيد الحوري

باب توما-دمشق:

· اعتقل بتاريخ 20\7\2011 كلا من: ربا حسن- وفاء صالح - أليس مفرج -عقبة عامود من السلمية طالب هندسة كهربائية - نوال شاهين-روبن بحي-رهف عيسى-عصمت عامر خلدون-الدكتور عمر عبد الدين. 

حلب:

· وبتاريخ 20\7\2011 اعتقل  من المدينة الجامعية بحلب ,كلا من : علاء عبد المولى حسن الزعبي ، حسام نذير مصطفى الزعبي و مازن محمد الزعبي (من أبناء قرية المسيفرة في حوران).

قرية المليحة الغربية-درعا:

· محمد أحمد الحراكي –محمد عبد الرزاق الحراكي -  ادهم محمد الحراكي -احمد يوسف الحراكي-عبد المطلب سليمان الحراكي-انس ياسين الحراكي-مروان محمود الحراكي- عدنان احمد مخزوم-فايز مصطفى مخزومي-

قرية داعل -درعا

· رياض موسى قطليش بتاريخ 18\7\2011

قرية غباغب-درعا:

· هايل القاعد - حسين هايل القاعد- خليل ابراهيم المرعي والذي لم يتجاوز عمرة الخامسة عشر.

مدينة نوى –درعا:
· نادر عدنان معتوق الجهماني-  حمزة حميد المفعلاني- فتحي حميد المفعلاني -مهند فواز الجهماني -حسام طعمة الجهماني -محمد خالد العودة الله- أحمد مصطفى حمودة -مصطفى محمد حمودة- محمد منور الخشارفة- عبد اللطيف دروبي السويداني -عماد محمود الصقر- أنور صالح الشرع (اعتقل في 25\6\2011) - حيان قاسم المذيب -ياسر العثمان-  سعيد العثمان - محمد سليمان الجهماني - يحيى عدنان معتوق الجهماني-  وجيه خاد كعبور- ياسر محمد الكعبور -صلاح محمد سعيد المذيب ( اعتقلوا في 14\7\2011)-محمد عبدو بكر المذيب-  محمد محسن الشرقاوي - غازي خالد الشاذلي-  يحيى ناجي الجهماني - عبد الرحمن دحدل- إبراهيم يوسف النابلسي (بتاريخ 21\5\2011 تم اعتقالهم )-مصطفى محمد قاسم القراعزة - هاني حامد أبو خروب ( اعتقلوا  في 1تموز2011ً )-الشيخ خميس العمارين-  نمر يوسف أبو خروب (اعتقلوا بتاريخ 12\5\2011) 
الصنمين-درعا:

· الشيخ قاسم النجم أبو يوسف (اعتقل  في 15\6\2011)- الدكتور خالد يوسف الحبوس أخصائي داخلية(اعتقل في 16\7\2011)- الشيخ محمد عبد الرحمن الهيمد أبو قاسم (اعتقل في 29\6\2011)- أسامة الفلاح موظف بالبريد (اعتقل في 1تموز2011) - يوسف فايز المصري ابو رائد (اعتقل في 28 \6\2011).

قرية النعيمة – درعا:

· مراد أحمد العبود -أحمد خليل الصلخدي - محمد أحمد النقاوة- أحمد حسني جنادي- غياث عامر الصلخدي -مؤيد حسن النابلسي- ليث هيثم العبود- خالد أحمد عرار -محمد طه النقاوة- قسيم محمد الصلخدي- خلدون فوزي العبود- هيثم عيسى العبود -وليد أحمد عرار -سليمان عيسى العبود- محمد إبراهيم العبود

القامشلي:

· لايزال مصير الطالبة  الجامعية شورش جمال يوسف مجهولا, ومنذ اعتقالها بتاريخ9\7\2011  بمدينة دير الزور , وهي من اهالي مدينة القامشلي وتدرس بجامعة الفرات بدير الزور.

· لا يزال مصير كلا من الصحفيين: عبد المجيد تمر ومحمود عاصم المحمد مجهولاً، وهناك قلق عليهما منذ أن تم اختطافهما في31-5-2011 بعد نصب كمين أمني لهما من قبل الأمن السياسي بالقامشلي، وقد صدر مرسوما عفوين متتالين دون أن يتم إطلاق سراحهما، كما أنهما لم يقدما حتى الآن للقض
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

 ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل : 

1-  الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين
4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
6- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 21\7\2011 

المنظمات الموقعة:

1-
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

2-
 منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3-
 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4-
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

5-
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 

6-
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
تواصل قمع  التجمعات الاحتجاجية السلمية في سورية

وتواصل سقوط الضحايا
 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اصدار بياناتها و نداءاتها التي تدين وتستنكر وتطالب بإيقاف  استمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,الا ان السلطات السورية  مازالت مصرة على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,حيث أدى ذلك القمع الى  سقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى)خلال الايام الماضية,  في مختلف المناطق والمدن السورية, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى

دمشق : 
عمر الخطيب

حمص:
· سمير عشيرة -حسام الدين الشعار
اعزاز-ريف حلب:
· باسل فاروق المرعنازي
كفر رومة –ادلب:
· محمد حسين الحميد وعمره 35 سنة
ريف دمشق- المليحة: 

· حسام طالب الحرستاني 
الاعتقالات التعسفية :
مازالت السلطات السورية مستمرة بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف منهم:

الرقة  :

· منذ منتصف شهر حزيران الماضي تم اعتقال كلا من: محمد ابراهيم العامش- محمد نور محمد الخلف- محمد فواز العبدالله فيصل عبد القادر الهويدي- معتز الحاج اسماعيل-  زيد عبد القادر الهويدي-  رعد عبد القادر الهويدي - عمر اسعد المحمد العويدي-  معد اسعد المحمد الهويدي - فيصل عبد القادر الهويدي-رمضان الكرو- حسام الدين فيصل الحمدان

جبلة-اللاذقية:

· محمد مريم 

بانياس:

·  الطالب الجامعي يوسف سمير الشغري(مجهول  المصير منذ حوالي الشهرين)-عمر عبد الله صهيوني والدته غادة مواليد 1968- المدرس ياسين احمد ياسين-انس درويش عمار(مجهول المصير منذ حوالي الشهرين)-محمد يوسف(من اهالي مدينة بانياس وتم اعتقاله في مدينة جبلة منذ حوالي الشهر ومازال مجهول المصير)

معرة مصرين-ادلب:

· نور محمد جدوع-خالد محمد جدوع عبد الحميد كسار النجار

ادلب:

· حذيفة الرفاعي-محمد عمر اسعد-محمد عيسى حسون - محمد عارف اسعد-عبد الكافي شيخ نجيب-خالد عبد اللطيف فرحات-فاروق احمد فرحات-ايهم عبد الله الشيخ-عدي مصطفى-ابراهيم طاهر الخضر-مالك بكور-عبد الوهاب الحمد- اسعد شفيق اسعد-اسامة طالب الخطيب-عبد العزيز اسعد-ناصر مالك بطور-احمد اليوسف-كامل اسعد-محمد خضر

سرحة–ادلب:
· يوسف طه مجلاوي -حمودي زين الدين -محمد نديم حج درويش - احمد نديم حج درويش-  احمد امين حاج موسى - انس زين الدين-  ماجد حج محمد
الزبداني-ريف دمشق:

· عبدو التل- حسن عز الدين -أحمد ديب الكويفي علام التل- وليد التل- نوار التل- عمر يوسف -فادي عبد الله عواد -منذر التل- عصام الدالاتي- حسين برهان- محمد الدالاتي-علي علاء الدين- لؤي الخولي- رشاد برهان- أحمد الطيان(تم اعتقالهم خلال الاسبوع الماضي)-  حسن التيناوي حازم حسن التيناوي -ربيع محمد كامل عنفليص -حسام التيناوي- ابراهيم الدرساني(تم اعتقالهم في 21\7\2011)-  مصطفى خليل التيناوي- مازن التيناوي -حازم التيناوي- حسن التيناوي (تم اعتقالهم في 22\7\2011).

الحجر الاسود-دمشق:
· اعتقل بتاريخ 22\7\2011 ء الشيخ عدنان ابراهيم" أبو بلال" 
حلب:
· وبتاريخ 22\7\2011 اعتقل  كلا من المحاميين: احمد الحمدو-عبد المنعم قاشوش-بشير حاوي-عامر حاج جاسم
· نورس الحاج حسن-فريدة الرشيد-جمعة طه-صبري الحرح-هيثم مرشداني- محمد شرقاط -وصبية الطاهي-عبد القادر حمادة-احمد عرفات العرب-محمد عمر-مصطفى عمر- فاطمة علي- حسين رؤوف-شعبان الرشيد-حبوس الرشيد.
القامشلي:

· سمير زهرة ابراهيم ,اعتقل في 22\7\2011 وتعرض للضرب الشديد اثناء اعتقاله ,ومازال مجهول المصير حتى الان.

قرية صيدا-درعا:

· محمد البرم -مأمون البرم -أكرم البرم- يوسف زكي الغانم- محمد زكي الغانم -خالد زكي الغانم محمد إبراهيم البرم -عبدالجليل السلامه- عيسى محمد الرجى–عامر المصري-  إبراهيم المصري- خليل محمد الفهد الزعالين- سميح جهماني

قرية النعيمة – درعا:

· عبدالرحمن رحيل- عبدالستار رحيل -مظهر يوسف الزيتاوي -محمد ذيب محاميد
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

 ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل : 

7-  الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
8- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
9- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين
10- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
11- ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
12- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 23\7\2011 

المنظمات الموقعة:

1-
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). 

2-
 منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
3-
 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4-
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

5-
 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6-
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
تواصل قمع  التجمعات الاحتجاجية السلمية في سورية

وتواصل سقوط الضحايا
 
تواصل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, اصدار بياناتها و نداءاتها التي تدين وتستنكر وتطالب بإيقاف  استمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,الا ان السلطات السورية  مازالت مصرة على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,حيث أدى ذلك القمع الى  سقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى)خلال الايام الماضية,  في مختلف المناطق والمدن السورية, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى

حماه : 
خالد علي الحموية

حمص:
· سمير عشيرة -حسام الدين الشعار
اعزاز-ريف حلب:
· باسل فاروق المرعنازي
كفر رومة –ادلب:
· محمد حسين الحميد وعمره 35 سنة
ريف دمشق-دوما:

· فايز الساعور بن علي عمره 32 سنة توفي تحت التعذيب

ريف دمشق- المليحة: 

· ابو سميرطافش
الاعتقالات التعسفية :
مازالت السلطات السورية مستمرة بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف منهم:

الرقة  :

· عبد المحسن حسن سليمان- بسام يحيى حماد -عمر اسعد المحمد العويدي-  محمد سليمان- معد اسعد المحمد الهويدي - فيصل عبد القادر الهويدي -ياسر محمد حماد - مصطفى علي اليوسف -رمضان الكرو- حسام الدين فيصل الحمدان

جبلة-اللاذقية:

· محمد مريم 

بانياس:

·  الطالب الجامعي يوسف سمير الشغري(مجهول  المصير منذ حوالي الشهرين)-عمر عبد الله صهيوني والدته غادة مواليد 1968- المدرس ياسين احمد ياسين-انس درويش عمار(مجهول المصير منذ حوالي الشهرين)-محمد يوسف(من اهالي مدينة بانياس وتم اعتقاله في مدينة جبلة منذ حوالي الشهر ومازال مجهول المصير)

معرة مصرين-ادلب:

· نور محمد جدوع-خالد محمد جدوع عبد الحميد كسار النجار

ادلب:

· حذيفة الرفاعي-محمد عمر اسعد-محمد عيسى حسون - محمد عارف اسعد-عبد الكافي شيخ نجيب-خالد عبد اللطيف فرحات-فاروق احمد فرحات-ايهم عبد الله الشيخ-عدي مصطفى-ابراهيم طاهر الخضر-مالك بكور-عبد الوهاب الحمد- اسعد شفيق اسعد-اسامة طالب الخطيب-عبد العزيز اسعد-ناصر مالك بطور-احمد اليوسف-كامل اسعد-محمد خضر

دير الزور:
· الصيدلي محمد هزاع- عباس رمضان الغنام- حنون الخضر-  الطالب معن محمد العاجل (سنة ثالثة ر.ف.ك في جامعة ديرا لزور)-محيسن الحمود-محمد الحمود
دوما-ريف دمشق:

· عمر عبد الله فواز-جلال عمر فواز-محمد زارع بن محمود-امجد ابراهيم نابلسي-عامر حافظ الضب- حسام داود(جريح )- احمد النابلسي(جريح)-انس طالب(جريح)..
باب توما-دمشق:

· المهندس أحمد الخانجي

داريا-دمشق:
· عبد الستار الخولاني-اسلام دباس-مظهر لطيفة
حلب:
· الصيدلاني احمد ليلى وتم اعتقاله يوم الخميس 21\7\2011-الدكتور ياسر درويش- بشار عبدالقادر- منقذ عبد القادر -احمد كنجو
القامشلي:

· سمير زهرة ابراهيم ,اعتقل في 22\7\2011 وتعرض للضرب الشديد اثناء اعتقاله ,ومازال مجهول المصير حتى الان. 
·  صباح24\7\2011اعتقل الامن الجنائي بالقامشلي الشابين عبد العزيز صبري وحكمت عبدو من منزلهما 
قرية الجيزة-درعا:

· زياد احمد عمر-سمير عمر محمود-حسين محمد فلاح-محمد عدنان الخزنة-الدكتور حسين الخلف-احمد الخلف

قرية النعيمة – درعا:

· عبدالرحمن رحيل- عبدالستار رحيل -مظهر يوسف الزيتاوي -محمد ذيب محاميد
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

 ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل : 

13-  الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
14- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
15- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين
16- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
17- ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
18- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 24\7\2011 

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. 
2-  منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .
4-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك

حملات الاعتقال التعسفي

مازالت تعصف بحرية النشطاء والمواطنين السوريين

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الادانة والاستنكار الشديدين, الأنباء المقلقة عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, ونتيجة لحملات الاعتقال التعسفي ,في مختلف المناطق والمدن السورية, وخلال الايام الماضية, فقد  طال الاعتقال التعسفي العشرات من المواطنين السوريين, وعرف منهم:

دمشق:

· بتاريخ 23\7\2011تعرض للاختفاء  القسري ,من احد شوارع دمشق, المخرج المبدع  والمنتج السينمائي  الاستاذ شادي ابو فخر, ومازال مجهول المصير حتى هذه اللحظة ,وهنالك مخاوف جدية على حياته. 

مدينة دير الزور

· وبتاريخ 5 / 7 / 2011 قامت قوات الأمن  السورية باعتقال الدكتور أحمد طعمة من عيادته. ومازال مجهول المصبر حتى هذه اللحظة, وهنالك مخاوف جدية على حياته. والدكتور أحمد طعمة: هو أمين سر الأمانة العامة لإعلان دمشق ,وناشط سياسي معروف  من مواليد  دير الزور في 1965 و هو أب لأسرة مؤلفة من أربعة أطفال و حاصل على الإجازة في طب الأسنان و مهتم في مجال الشأن العام و قد تمّ انتخابه بأمانة سر المجلس الوطني لإعلان دمشق وقد تم اعتقاله يوم الأحد 9 / 12 / 2007 وافرج عنه بتاريخ 13 حزيران 2010.
· ومازال مجهول  المصير الطبيب الجراح عدنان عرسان الذي اعتقلته أجهزة الأمن بالرقة بتاريخ 27/6/2011 والذي تم ترحيله إلى دير الزور ثم دمشق ..  

دير الزور:

· احمد الحيوان(اعتقل في 2\7\2011) -عبد الهادي عبد السلام(اعتقل في 3\7\2011)- عبد اللطيف  عبد الحميد الحن اعتقل في 4\7\2011)- اديب الدبس- داوود الكيال (اعتقلوا  في 6\7\2011)- محمد سلوم الفجر (اعتقل بتاريخ8\7\2011)- بسام الحيوان (اعتقل في 9\7\2011)- -عبيدة محمد درويش-نبيل ناجي حطاب- ريان الهلاط –ماجد الكاطع-  عبد الكريم علي الجدعان- حسين خليفة-عبد العزيز الرشيد الشيخ – محمود علي قاسم- جلال مطر الشحاذة- غالب محمد الحيجي-عصام مصطفى الطوكان- طه الوهيبي-  (اعتقلوا  في 12\7\2011)

الرقة:

· عصام عبد الحكيم الحمد /طالب جامعي /-رمضان الكرو-صالح احمد عرب-  محمد نور خلف- (اعتقلوا  في 22\7\2011)- احمد حسن المظهور-علي الصران- شامان المظهور - محمد خلف السلامة- غيث الفخري-  -رياض علو- جعفر اليوسف النجم- علي توفيق السليمان - رضوان محمد الدلي- عبد الوهاب حميد الشيخ – رأفت نوفل- مصطفى عموري زين العابدين.

ادلب:

· عمر جبيرو- أحمد قطيع-  محمد سيد عيسى- محمد غريب- حسام سيد عيسى- عروة سيد عيسى – محمد عاف الاسعد- سمير محمد عارف الاسعد- عبد العزيز محمد عارف الاسعد-احمد نديم اليوسف- محمد نورس سميع- (اعتقلوا  في 12\7\2011)-خالد عبد المعطي الابرص- عبد المعطي اعما  - احمد اعما- (اعتقلوا  من جبل الزاوية في 20\7\2011) الطبيب فارس احمد(اعتقل في 22\7\2011)-- احمد محمد شلاش(اعتقل من سراقب في 24\7\2011).

منخ- ريف حلب:

· محمد جمال حجازي- محمد عبد الجليل حميدو(اعتقلوا  في 22\7\2011)- محمد انس برد(اعتقل في 15\7\2011)-

حماه:

· باسم حسين الشيخ حامد(26 سنة اعتقل من حلفايا بتاريخ1\7\2011)-بهاء غسان زكية- امين المشنوق- ابراهيم غناج- فراس النبهان- عز الدين فران-  (اعتقلوا  في 9\7\2011)

حمص:

· خالد نهار نهار التركاوي-يوسف الصالح-عمار الشيحان-محمد قاسم الاشتر 

ركن الدين –دمشق:

· محمد عثمان ميقري مواليد 1967 (اعتقل في 21\7\2011)-

قطنا-ريف دمشق:

· هاني هيثم  دكاك-ضياء حسن شوشان- حمود ديب حبيبة – نسيم ديب حبيبة- محمود خضرة-عمر بطيخة- حسنين غندور-محمد جهاد حنانا-(اعتقلوا  في 17\7\2011)-

الميدان-دمشق:

· اويس الشيخ محمد (اعتقل في 22\7\201)-نور بوتاري-عبادة المزيك-(اعتقلوا في 13\7\2011)-

 دمر-دمشق:

· محمد خير  جمروني  - خالد ابو دراع

الحجر الاسود-دمشق:

· مازن العاتقي- حسام عبد الله الاحمد- غياث الادلبي- احمد الخانجي

مخيم اليرموك-دمشق:

· رائد خرطبيل- نضال باكير-اياد الشهابي

دوما ريف دمشق:

· مازن الكسم- سامر سعيد  الحوري- محمد احمد الشويش

القابون-دمشق:

· محمد ربيع  ابو اذان(اعتقل في22\7\2011)

الضمير-ريف دمشق:

· قاسم سيف- جهاد الحفة-حمادة الحفة- غالب مرشد- لقمان جبل- عمر خليفة- علي حمدان-عبيدة مصطفى السوقي-مجد مصطفى السوقي--عفيف الناطور-  خالد صبه الكعك- حسين العلام –موسى صقر-  عبد الله فيصل العسلي- احمد غزال دلول-نبراس غزال-  خالد غزال- (اعتقلوا  في 4\7\201)- ابراهيم خليفة- خالد يوسف الفية- (اعتقلوا  في 18\7\2011).

بانياس:

· محمد عبد العزيز شعبان-عز عبد العزيز شعبان ( اعتقلوا في 9\7\2011) - نهاد الشعار صفوان عابدين( اعتقلوا  في 10\7\2011 )–انس محمد عبيد-محمد احمد عبيد – مروان طبوش-  محمد درويش-  محمد نبيل بريص-(اعتقلوا في 8\7\2011)-غسان صهيوني-بشار صهيوني-محمد صهيوني(اعتقلوا في 12\5\2011)

درعا:

· بلال الجوابرة-مناف الجوابرة-باسل الجوابرة(اعتقلوا في 22\7\2011)-شاهين حسين أبازيد-  احمد محمد فندي أبازيد - يوسف محمد فهد أبازيد (اعتقلوا في10\7\2011)- احمد فوزي الصبح-يوسف زكي الغانم-عدنان ابو زعلان- محمد عوض الحريري- مجدي عوض الحريري- زهير عوض الحريري- سمير الحفري- محمد الحفري- فواز نواف الحريري- محمد يوسف عثمان طلحة-منير خليل النابلسي- اشرف يوسف احمد-مروان يوف الاحمد- مروان سويدان- ناصر ابراهيم- عدنان ابراهيم- حمود خلف البرم- يوسف حسين المحاميد- عبد الجليل سلامة المحاميد-رجا حسين المحاميد- فواز نايف الحريري- سمير نايف ابو زعلان- ماجد عبد الرحمن الحريري- عبد الكريم بطيح- احمد حسين عوض-  نزار محمود عوض- ( اعتقلوا من صيدا في 23\7\2011).
الحسكة:
· فائق خلف العلي -عبود فاعور المسلط -عبد الله صالح المسلط- يوسف خضر المسلط -عبد العزيز خلف الخضر -محمد كمال محمد - أحمد خضر المسلط - وردي الوردي ( موقوف في المشفى الوطني بالحسكة ويعالج بسبب إصابته بطلق مطاطي في الظهر )- حمادي ( نجهل أسمه الكامل موقوف في المشفى الوطني بالحسكة ويعالج بسبب إصابته بقنبلة غازية في الأذن ). 
· وفي سياق مماثل ,فقد تم توقيف 15 شخص في الحسكة ,وتقديمهم لقاضي التحقيق بالحسكة بموجب ادعاء النيابة العامة بالحسكة رقم 407 بالملف التحقيقي رقم 314 بجرم حيازة مواد مهربة وتظاهرات شغب بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية بالحسكة وهم:

فادي زهير طوكان- شادي زهير طوكان- محمد خليفة سرور- حميد خليفة سرور- جمال الطوكان- معاذ حميد العبود- سليمان عبود المحل- عبد العزيز خلف الخضر- حسان حسين العلاوي- تميم علي الحماده-زكريا محمد زكريا- سمير عبد الكريم عطية- عارف عبد الكريم العطية-عبد الرزاق محمد عبد الرزاق.

القامشلي:

· لايزال مصير الطالبة  الجامعية شورش جمال يوسف مجهولا, ومنذ اعتقالها بتاريخ9\7\2011  بمدينة دير الزور , وهي من اهالي مدينة القامشلي وتدرس بجامعة الفرات بدير الزور

· سمير زهرة إبراهيم, اعتقل في 22 / 7 / 2011 وتعرض للضرب الشديد أثناء اعتقاله, ومازال مجهول المصير حتى الآن.

· صباح 23 / 7 / 2011 اعتقل الأمن الجنائي بالقامشلي الشابين عبد العزيز صبري وحكمت عبدو من منزلهما.

· أعتقل فرع الأمن الجنائي في القامشلي - الحسكة, بتاريخ 23 / 7 / 2011 الناشط السياسي الكردي عبد العزيز عبدي شيخموس ولازال مصيره مجهولاً.
· الطالب معن محمد العاجل (سنة ثالثة ر.ف.ك في جامعة ديرا لزور ).

· اسعد حندو فتاح : صاحب حلويات الموعد -في القامشلي اعتقل  صباح 24 / 7 / 2011

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، إذ ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.

  وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج، ونعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة  المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه  دون أي استثناء.

  إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

6- أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 25 / 7 / 2011 

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
4- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد ).
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).
بيان مشترك
مسار القمع والعنف وسقوط الضحايا وتزايد الاعتقالات  
يعمق الأزمة أكثر في سورية 
 
مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية تتلقى ببالغ الاستنكار والادانة, الانباء المقلقة عن استمرار  العنف ونزيف الدم في سورية ,عبر اصرار السلطات السورية  على استعمال القوة المفرطة والعنف المسلح, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية ,حيث أدى ذلك القمع الى  سقوط المزيد من الضحايا ( بين قتلى وجرحى)خلال الايام الماضية,  في مختلف المناطق والمدن السورية, ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى

ادلب:

· رفاه عبادي العمر 30 عاما

ريف دمشق:
· محمد الشيخ سليمان   كناكر27\7\2011، أنس الجاهوش  كناكر 27\7\2011، أحمد فيار كناكر27\7\2011، بهاء عباس كناكر ريف دمشق  27\7\2011 ، رهف صلاح خربوش كناكر ريف دمشق 27\7\2011، حمزة ياسين  كناكر ريف دمشق 27\7\2011، محمد عمر خميس كناكر ريف دمشق 27\7\2011، محمد غزال  كناكر ريف دمشق 27\7\2011، احمد قبار الملقب ابو عرب 19 سنة كناكر ريف دمشق - براء جميل عباس 20 سنة كناكر ريف دمشق- احمد سعد الدين الاطرش 19 سنة كناكر ريف دمشق- ماجد عزو المصري 26 سنه كناكر ريف دمشق، محمود طه قاسم ريف دمشق حرستا 

  اللاذقية

· هشام السيد011 26\7\2 .

الاعتقالات التعسفية :

مازالت السلطات السورية مستمرة بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف منهم:

حلب:

· الدكتور يوسف عشاوي (اعتقل بتاريخ 23\7\2011).

· الدكتور غياث الضللي من مواليد 1985 متزوج وعنده طفل ,اعتقل بتاريخ 25\7\2011, سنة ثالثة اختصاص جراحة فكية بمشفى الرازي بحلب.
·  الدكتور ياسر درويش مواليد 1979 متزوج وعنده ثلاثة اولاد اعتقل بتاريخ 18\7\2011 , اختصاص جرحة بولية, ولديه وضع صحي سيئ جدا.
·  الدكتور محمد أحمد الحاج- الدكتور فراس جعارة
·  أيمن أديب أمونه-ياسر سماق-محمود زرزور-عبد الله خالد معتوقي-عبد الكريم المونة- أحمد حاج حمدو (اعتقلوا  بتاريخ 22\7\2011)-  فارس أقرع- ياسر درويش (اعتقلوا  بتاريخ 15\7\2011) - محمد كامل فتوح-عمار نايف ابراهيم-أحمد محمد عطا غزال أحمد طقيقة - لؤي دهنة- عبد الرحمن عبد الله  - عبد العزيز مغربي - (اعتقلوا  بتاريخ 1\7\2011)
دمشق:
· محمد ياسر محايري- عبد العزيز الدريد- علاء الدين عرنوس -سميح البهرا- عمر عبد الدين -  فؤاد  الموصللي(اعتقل بتاريخ15\7\2011)- مضر العاسمي(اعتقل بتاريخ 22\7\2011)

قطنا-ريف دمشق:

· الدكتور مازن عمران-  زكريا محمد جمعة شحادة(اعتقلوا بتاريخ17\7\2011)- جمال مشو

· المعارض السوري نظير الصيفي اعتقل بتاريخ 16/7/2011 ,وكان قد خضع لعملية قسطرة قلبية قبل عدة أيام من اعتقاله ،وهو من مواليد 1962 وهو سجين سياسي سابق لمدة 12 عاما (1986-1998)بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سورية.
داريا ريف دمشق:

· الدكتور أكرم بركات خولاني(اعتقل بتاريخ16\7\2011)- زهير عبد المجيد الصيصي- خيرو الدباس- وليد وزان -عماد منصور محمود(اعتقلوا  بتاريخ2\7\2011)

الزبداني –ريف دمشق:

· حسان مرعي بن مرعي اعتقل بتاريخ 17\7\2011-زياد محو اعتقل منذ حوالي الشهرين ومازال مجهول المصير

القابون-دمشق:

· محمد علي جناح –زاهر محمد مخيبر

زملكا-ريف دمشق:

· فهد دباك-قصي نوح

التل-ريف دمشق:

· علاء مصطفى شيحة(اعتقل بتاريخ8\7\2011) 

الحجر الاسود-دمشق:

· أكرام فايز دياب- ثابت عويد- قاسم محمد حمد - (اعتقلوا  بتاريخ 24\7\2011)

اللاذقية:

· بكر باكير(اعتقل بتاريخ 13\7\2011)- جمال قدور علوش(اعتقل بتاريخ 2\7\2011)

جبلة:

· طارق بيطار -فراس ياسمين-- محمد نعنوع -عبد الرحمن ياسمين - محمود ابراهيم القصاب- ايمن خالد عبدالباقي- محمد زينب طه -عبد الله حسن حجوز -عمر سكرت- ربيع هرموش- باسم دنين -زياد هرموش -علي سكرت

دير الزور:

· ساري الحافظ- الدكتور عبد الملك فناد – الدكتور أحمد عطا الله - نوري كاكاخان - عامر عبد الرحيم كلاوي- عامر النجم-- محمود أحمد الحسين- الدكتور غسان كضيب - مؤيد عبد الرؤوف- حسام الكبيسي (اعتقلوا بتاريخ 10\7\2011)- أيمن كرجوسلي- يوسف الأبكع- 

الرقة:

· مضر الخلف-وائل يونس-عصام عبد الحكيم الحمد-طارق الموسى- داوود الموسى

صيدا-درعا:

· فواز الحريري (اعتقل بتاريخ 24\7\2011)

الجيزة-درعا:

· الدكتور حسين الخلف(اعتقل بتاريخ 21\7\2011)

المغارة-درعا:

· مؤيد يوسف النابلسي(اعتقل بتاريخ 19\7\2011)

درعا:

· زياد الأسود(اعتقل بتاريخ 16\7\2011)- ياسر الزوكاني

ادلب:

· الدكتور ابراهيم صباغ (23\7\2011)-  الدكتور محمد غالب تناري-عبد الرزاق العبسي  (اعتقلوا بتاريخ5\7\2011)-  الدكتور غسان عبد اللطيف تيزري(اعتقل بتاريخ2\7\2011)- محمد أحمد السلوم- أحمد رياض الرحمون-محمد مصطفى الخضر- أسعد شفيق الأسعد- كامل شفيق الأسعد-محمد مسلم خالد الغزول- محروس فؤاد عبد الرزاق

حمص:

· جلال حسون النجار(9\7\201)- إياد الرفاعي- مازن العكش- قتيبة المصطفى- سهيل  حويك(اعتقلوا بتاريخ 14\7\2011) 

حماه:

· عبد القادر عدنان عدي(اعتقل بتاريخ9\7\2011)- محمد قاسم الأشتر-عزو أحمد شنات (اعتقلوا بتاريخ13\7\2011)- - محمد احمد رزوق(بتأريخ 15\7\2011).

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, مع التمنيات الطيبة بالشفاء العاجل للجرحى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحق بالحياة .
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

 ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل : 

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .

2. تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3. اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين
4. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5. ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
6. أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 27\7\2011 

المنظمات الموقعة:

7- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

8-  منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
9- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .
10-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
11- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
12- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
حملات الاعتقال التعسفي بحق 

المواطنين والنشطاء السياسيين والمثقفين السوريين

وتزايد اعداد المعتقلين

 
مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية تتلقى ببالغ الاستنكار والادانة, الانباء المقلقة عن استمرار السلطات السورية بنهج  مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، بالرغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وقد طالت حملات الاعتقال التعسفي العديد من المواطنين السوريين ,عرف منهم:
دمشق:

· بتاريخ  26/7/2011 قامت الاجهزة الامنية السورية باعتقال الدكتور عدنان وهبه القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي و الناشط السياسي المهندس نزار الصمادي  .
حلب:

· الأستاذ أسامة كنج وهو مدرس فيزياء من أهالي جرابلس - قرية تل شعير( اعتقل بتاريخ 8\7\2011). 

· وضاح مكتبي- عبد الحميد مزراب- عمير شعبان- حمزة عزو- حسان حبوش- عمر شعبان- أحمد الخطيب( اعتقلو بتاريخ 17\7\2011).

· حسن ابن محمد منصور مواليد 1993 من بلدة عندان-ريف حلب, اعتقل بتاريخ26\7\2011
· عبد الجبار تركي أوسو – ريف حلب، اعتقل صباح يوم 28 / 7 / 2011 
 الاتارب-حلب:

· الدكتور عبد الرزاق هاشم -- الدكتور حسن عبيد - الأستاذ أيمن هاشم- الأستاذ جميل أحمد هاشم - عبد الحميد حاجو بكر-  محمد اليوسف - عبد المعين عكوش - عمار الشعار -خالد حلاق-  معد عبيد-  عبد الرزاق علي عبد الرزاق - أحمد حاج بكور- أسامة عواش - ماجد عبيد- حسام عبد الرزاق- سعد عبيد -جميل عبد الخالق - عادل جميل بن أحمد -غالب شحيدة بن محمود - عمر عكوش بن طاهر- عبد الكريم عكوش -محمد عبيد - عبد الكريم ابراهيم (اعتقلوا  بتاريخ26\7\2011)

· ماجد عبيد - أنس جيلو- محمد رماح-عبد الباسط عبد الفتاح- عبد الرزاق حج حسين- أحمد شحود طه- د . محمد مصطفى عبيد- محمد شحود عبد الرحمن- أنس منصور- جهاد منصور- ياسر طاهر -محمد حاجو بكر- أحمد علي عبيد-محمد عكوش- ثائر عكوش- محمد عبد الكريم عبيد-طارق عبيد (اعتقلوا  بتاريخ28\7\2011)
حلب - اعزاز :

·  الأستاذ الشيخ يوسف حسانو - الدكتور حسن عشاوي- الأستاذ الشيخ يوسف عشاوي --الشيخ عبد الحق شوا- عبد الباسط شوا - أحمد سامح قبطور- مصطفى بدري ياسرجي -رضوان جمعة حرواني - محمد محمود فاضل - أحمد حسين حموش- أحمد عبد الله العرابي محمد سمعو هادي- هادي  سمعو هادي-  أحمد يوسف شمو
تل رفعت-حلب:

· حسان قدور بن قدور-  محمد الصن بن أحمد-أحمد اعزازي بن عبدو - مصطفى عماد درباس- علي عبود بن سليمان- أسامة عبود بن عبد الرحمن- ياسر العمر بن عمر- منير حميده بن أحمد (و كان قد أجرى عملية جراحية بالقلب منذ 10 أيام و هو طريح بالفراش)- المهندس محمد حدبة بن عبد الوهاب(رئيس المصرف الزراعي في تل رفعت)-  المهندس أحمد كبصو بن أمير- الأستاذ بكري قرندل بن يحيى -سمير كبصو بن محمد(مؤذن جامع عباد الرحمن حيث اعتقلته من داخل الجامع) -محمود حاج زكور بن أحمد-  زكور حاج زكور بن أحمد - خالد حاج زكور بن أحمد - عبد الكريم حاج زكور بن أحمد-  حسني الصن بن عبدو (55 سنة)-  أنس عبدو مريميني - عبد المنعم الصن بن عبدو- محمد درباس بن يا سر(17 سنة) -عماد درباس بن مصطفى - غزوان عماد درباس (15 سنة)- أسعد الصن بن أحمد
الحجر الأسود- دمشق
· محمد خالد - ياسر العدي -محمد العدي- رفعت سمور-  بكري الزعبي-  معن ا لعاتقي - هشام المحمود - محمد المحمود - أحمد صالح الحسني - طارق خابع-  ضياء شتيوي - أحمد العدي-  زهير عقلة- حسن سكاف- عبد الله المحمود - بشار سمور- وليد محمد علي- محمد الحريري- شحادة محمود- مهند حسن الحج- أحمد المصطفى - محمد حسين وهام- باسل سمور- ثابت أحمد العور- عبد المنعم سمور- حسام الأحمد- عمران ديان أكبر- رياض......إمام جامع حمزة
دمر- دمشق :

· أبو الخير الحمروني- خالد أبو ذراع- مراد خضير(اعتقلوا بتاريخ 26\7\2011)-

القدم- دمشق:

· سعدو الزين- -بدر الزين--بلال نعيمي-محمد أديب حاج علي -أنس عزيّز -محمد كامل السلطي(اعتقلوا بتاريخ 26\7\2011)- نذير يوسف خضير مواليد 1963- منذر نذير خضير مواليد 1983(اعتقالوا بتاريخ 21\7\2011

سبينة-  ريف دمشق: 

· نذير مدني - محمود مدني - ياسين مدني - رضوان مدني (اعتقلوا بتاريح 25/7/2011 )-الشيخ مصطفى مدني أبو نذير ( تم اعتقاله بتاريخ 4\7\2011) .

القابون-دمشق:

· الاستاذ خالد الطويل ( خطيب مسجد في عين منين )- عثمان البغدادي-  مروان المدني-  خليل بلال - نضال طالب زينو-  ثائر القاضي - احمد نذير عبد الواحد - محمود عليان - فادي جوعانة - جهاد السعدي - هيثم المهدي - صبحي زينو-  خالد عبد الباري- احسان عبد الباري- نعيم عبد الباري- محمد عبد الباري -عمران البغدادي -محمد لباد - الشيخ عيسى الصغير - كمال طعمة - عيس الهبول- براء عبد الواحد - حسان القاضي-  تمام اسعيد - محمد البعلي - صفوان رباح المصري - نورس رجب عبد الواحد - ايمن ابو اذان - عبدو البغدادي- عدي الحموي - فراس شكور - طلال عبد الحي - عبد الرحمن النابلسي- ماهر بدوي- احمد عبد الرحمن قابيل- غازي ابو اذان
سرمين ادلب:

· جهاد بن محمد راجي عبد الرزاق - رضا عبد القادر غزال غزال ( اعتقلوا بتاريخ 25\7\2011)- محروس عبد الرزاق ابن فؤاد  يحمل إجازة جامعية في الحقوق ،وهو موظف في مديرية الزراعة بمدينة إدلب( اعتقل بتاريخ 25/7/2011)- عمر طلال عبيدين
ادلب - أريحا : 

· صفوان صادر الغادري- عبدالله مصطفى موسى- أيمن عبد قزموز -يوسف صالح حبوش-  غريدي محمود محمد زرزور.- مصطفى الخرفان
ادلب :

· عبد اللطيف خربوطلي من الحزب القومي السوري -محمد زكريا كدرش- نضال زكريا كدرش- جمال يحيا كدرش-- أحمد شحود بن يوسف-- سليم حاج لطوف-  أحمد ياسر قاضي 16سنه
بلدة محمبل- ادلب:

· الدكتور طاهر عبد الباقي - صهيب مصطفى صواف( اعتقلوا بتاريخ 25\7\2011)-

معرة النعمان- ادلب : 

· أحمد رياض الرحمون : عضو نقابة خدمات صحية وسكرتير قسم الأطفال في  المشفى الوطني في المعرة - عبد الرزاق صبيح : إداري في العيادات الخارجية في  المشفى الوطني في المعرة(اعتقلوا بتاريخ 26\7\2011)-

الرقة:

· عبدالفتاح الرومي- أحمد الحسن- زياد بكاري(اعتقلوا بتاريخ 25\7\2011)- عبدا لله المواس بن علي- رضوان العلي بن أحمد- محمد نعسان بن هيثم- رامز دعدوش بن فرزات- مهند شحاذة بن خليف- محمد الملا ابن اسماعيل- احمد الحمدان ابن محمد-- ياسر الحماد- ياسر الاسماعيل- مصطفى الاسماعيل- - عبد اللطيف محمد علي العلي  - عبدا لله الحاج عبد  -حسين الأسود.
· مهرب فياض الخلف -  ندى فياض الخلف - احمد فياض الخلف  -  راكان فياض الخلف(اعتقلوا  بتاريخ 12/7/2011  وتم ترحيلهم من الرقة إلى دير الزور إلى صيدنا يا)

حمص:

· الدكتور عصام العكاري طبيب الأسنان(اعتقل بتاريخ 25\7\2011)- الدكتور جلال حسون النجار (اعتقل بتاريخ 09/07/2011 )-

صيدا-درعا: 

· وليد مجاريش - نبيل مجاريش- علي محاميد - خليل محمد فهد الزعيل(اعتقلوا بتاريخ 26\7\2011)- 

الجيزه – درعا:

· مختار الجيزة: محمد احمد خضر (ابو زياد) - الشيخ حسين محمد منيزل (ابو منصور ) - حسن عبدالله حمد(اعتقلوا بتاريخ 28\7\2011).

انخل-درعا:

· مالك الخطيب- الشيخ علي الفروان- مجد منجد السمير-مروان العيد- علي الناصر- محمد حسن العيد- يوسف اسماعيل الكردي-عيسى اسماعيل الكردي-فيصل الفروان- عيسى الدوخي- محمود سيف الدين الحر- محمود اسماعيل العيد- خالد عطيه العبيدي(اعتقلوا بتاريخ 26\7\2011).
دير الزور:

· المهندس فرحان الحيجي تم اعتقاله بتاريخ 23\7\2011
القامشلي:

      *   أحمد مشوح، تم اعتقاله في 22 / 7 / 2011 

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم,

 ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى  بحياة الكثير من المعتقلين ، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973  ولالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية  العمل سريعا على تنفيذها.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نطالب السلطات السورية  بتحمل مسؤولياتها الكاملة  باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة من أجل : 

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت  مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته  .
2. تشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة  ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3. اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين
4. إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5. ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان ,عبر تفعيل مرسوم الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .
6. أن تكف  السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الاوضاع وسوء الاحوال المعاشية وتعميق الازمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الاسلوب القمعي بتهدئة الاجواء ومحاولة ايجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع ابناءه دون اي استثناء.
دمشق في 28\7\2011 

المنظمات الموقعة:

1-
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

2-         المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
 

3-
 اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4-
 منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5-
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6-
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
بيان مشترك
جلسة استجواب مسلكية

 أمام مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة

بحق الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو

  جرى اليوم الأثنين 1 / 8 / 2011 في مقر فرع نقابة المحامين بالحسكة، جلسة استجواب للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )، استناداً إلى الكتاب الموجه من نقيب المحامين في سورية إلى مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة.

  وقد تمحور الاستجواب حول التصريحات التي أدلى بها الزميل مصطفى أوسو لبعض وسائل الإعلام الفضائية في الفترة الأخيرة، والادعاء بان ذلك يشكل إخلالاً بأهداف ومبادئ نقابة المحامين في سوريا المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 وخاصة المادتين ( 2 ) و ( 4 ) منه، وأن هذه التصريحات تضمنت أيضاً أن النظام السوري قد فقد شرعيته، مما يؤدي إلى النيل من سيادة الدولة وهيبتها...، وكذلك مشاركته في التجمع السلمي الذي نظمه بعض النشطاء أمام القصر العدلي بالحسكة بتاريخ 26 / 7 / 2011 للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الحسكة، على خلفية مشاركتهم في التجمعات الاحتجاجية...، بدلاً من التوكيل عنهم قانونياً والدفاع عنهم أمام القضاء.

  وقد أكد الزميل مصطفى أوسو، أنه لم يرتكب قطعاً أية مخالفة مسلكية، وأن من واجبه كمواطن سوري أولاً وكمحامي ثانياً، أن يشارك في الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية... للبلاد، وهذا حق لكل مواطن سوري شرعه القانون وحماه الدستور، وأنه أثناء الأزمة الأخيرة التي ما تزال تعصف بسوريا وتؤدي إلى إراقة دماء السوريين واستباحة كرامتهم واعتقالهم بدون وجه حق...، اتصلت به بعض القنوات الفضائية وكتب بعض المقالات الصحفية، أكد من خلالها على ضرورة وقف حمام الدم ونزيفها في سوريا وتشكيل لجنة تحقيق  قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة...، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع الضحايا, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم، وضرورة سحب قطعات الجيش من البلدات والمدن السورية التي دخلت إليها، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير، و ضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان وتفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، والسماح بالتظاهر السلمي، والكف عن أسلوب المعالجات الأمنية القمعية واستعمال القوة المفرطة, الذي يساهم بزيادة تدهور الأوضاع في سورية...، وأن الحلول التي طرحها كانت ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية من أجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبناءه دون أي استثناء،.

  وقال: أنه أكد في مداخلاته وكتاباته تلك، على أن استمرار النظام في خيار العنف والقمع وإراقة دماء المواطنين السوريين وذبحهم وإهانتهم واعتقالهم...، بدلاً من القيام بإجراء التغييرات الجوهرية والجذرية في المجتمع السوري، يستدعي إعادة النظر في العقد الاجتماعي القائم بين السلطة والمواطنين، نظراً لإخلال السلطة بأسس وبنود هذا العقد الاجتماعي الناظم للعلاقة بين الطرفين...

 كما أكد الزميل مصطفى على أنه شارك في التجمع السلمي الذي نظمه بعض النشطاء أمام القصر العدلي بالحسكة بتاريخ 26 / 7 / 2011 للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الحسكة، لأن حق التجمع السلمي أيضاً حق منصوص عنه في القانون والدستور، ولأن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على التجاوز على القانون ومصادرة حقوق المواطنين من خلال اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً بدون وجه حق، ولأن القضاء السوري غير مستقل وهو رهن بإرادة السلطة الحاكمة ومشيئتها...، فقد حاولنا مراراً وتكراراً تنظيم وكالات قضائية لهم...، ولكننا لم نستطع بسبب وجودهم لدى الجهات الأمنية، وعدم سماح تلك الجهات بتنظيم الوكالات حتى يتم تحويلهم للقضاء المختص.

  جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ مصطفى أوسو بن خضر، هو من مواليد 1964 الحسكة، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1988 انتسب إلى نقابة المحامين – فرع الحسكة عام 1992 متزوج وأب لأربعة أولاد.

  إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، وفي الوقت الذي نعلن فيه تضامننا الكامل مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD )، فإننا نعبر عن قلقنا الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في سوريا من تدهور شديد وانتهاكات مستمرة، كما إننا نعبر عن قلقنا البالغ حيال المسارات التي تتخذها هذه الانتهاكات، حيث وبموجبها أصبح جميع نشطاء حقوق الإنسان وبشكل خاص العاملين والمرتبطين بدوائر الدولة ومؤسساتها والمنتسبين للنقابات المهنية الخاضعة لسيطرتها...، معرضين لإجراءات عقابية تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي...، وهي عقوبات قاسية جداً على أي شخص وعلى مستقبله ومستقبل عائلته ولقمة عيشهم، كما إننا نؤكد هنا، بأن جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين...، ومن بينهم الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، يمارسون نشاطاً مشروعاً وعلنيا وفق القوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة بحفظ الشكوى المقامة من سيادة نقيب المحامين في سورية على الزميل المحامي الأستاذ مصطفى أوسو، وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من مخالفات مسلكية.

دمشق في 1 / 8 / 2011 

المنظمات الموقعة:

1-
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ) .

2-         المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
 

3-
 اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

4-
 منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5-
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

6-
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
ملحق:

المادتان ( 2 و 4 ) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ( 30 ) لعام 2010 

المادة ( 2 ):

يؤلف المحامون العاملون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون في جدول النقابة، نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا القانون.

المادة ( 4 ):

تعمل نقابة المحامين بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:

1- المساعمة في حشد طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية.

2- العمل على تطوير الفكر القانوني والتشريع بما يخدم بناء المجتمع العربيوتحقيق العدلة والمساواة.

3- العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين.

4- تنشيط البحث العلمي القانوني وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

5- التنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامين والحقوقيين في ممارسة المهنة وخدمة الدولة والمجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف والارتباط الوثيق القائم بينهما، وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المواطنين المعانين وتقديم المشورات القانونية للجهات العامة والنقابات والمنظمات الشعبية الأخرى.

6- الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.

7 – تقديم الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة، وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة.

8 – تنظيم مزاولة المهنة على أساس تعاوني وتشجيع تأسيس المكاتب التعاونية وشركات المحاماة وتوفير العمل للأعضاء ويتم استصدار نظام خاص بشركات المحاماة المشار إليها في الفقرة ( 6 ) من المادة ( 6 ) من قانون الشركات رقم ( 3 ) لعام 2008 

9 – إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

10 – التعاون مع المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.
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لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا





C.D.F                    ل د ح


COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








عدد خاص حول التظاهرات الاحتجاجية في سورية
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الصوت


نشرة  الكترونية  غير دورية


من إعداد وحدة الإعلام


في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان  في سورية





بإشراف مكتب الأمانة


www.cdf-sy.org


info@cdf-sy.org








PAGE  
2

